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تعليل العبادات
 

الإهداء

t اإلى حبيب القلوب ومعلم الب�شرية و قدوتها �سيدنا 

محمد صلى الله عليه وسلم.

عرفانا للف�سل، وتوا�سلا للم�سيرة ،وانتماء للمنهج 

نهدي هذا الجهد المقل
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تعليل العبادات

i
المقدمة

الحمد لله الحكيم في فعله وقوله، والصلاة والسلام على رسولنا الذي جاء بالحكمة 
والموعظة الحسنة، وعلى آله وصحبه أجمعين.

رسول  بحديث  والعلم  الله  بكتاب  العلم  بعد  العلوم  أشرف  من  الفقه  فإن  وبعد: 
اللهصلى الله عليه وسلم اذ نعرف من خلاله الحلال والحرام وهو ينظم العلاقة بين العبد وربه وبين العبد 
يفقهه  به خيرا  الله  يرد   يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ))من  العبد ونفسه،  الإنسان وبين  وأخيه 
في الدين(( )1( وانطلاقا من هذا وذاك تجدنا نكتب في هذا العلم واخترنا عنوانا لبحثنا 

موسوما )التعليل في العبادات وأثره على الأحكام الشرعية(.
العبادات لها صلة كبيرة في تحقيق  التعليل في  أن مسألة  الموضوع هو  اختيار  وسبب 
فعلها، وكذا  المكلفين تحرى تحقيقها عند  فإن من عرف مقاصدها من  العبادة،  مقاصد 
مقاصدها  تحقيق  على  والبطلان  بالصحة  فتاواهم  سيعلقوا  عللها  معرفة  عند  المفتين، 
المفتين  العبادات سواء من حيث المكلفين أو  المعنى يغدو باب  وعدمها، وبتخلف هذا 
على  العبد  بها  يحصل  عبادة  لا  الأداء،  من  العبد  ذمة  بها  تبرأ  عبادة،  تحقيق  حول  يحوم 

الثواب والتقرب من الله.
وفي هذا البحث أردنا الوقوف على أدلة الشرع وآراء العلماء التي تعطي مساحة واسعة 
للتعليل في باب العبادات، وأن ما اشتهر من أن باب العبادات مبني على التوقيف، وأن 
باب المعاملات مبني على التعليل، أردنا أن نبينّن أن هذا الأمر ليس على الإطلاق وإنما 

)1(  متفق عليه، صحيح البخاري، باب من يرد الله به خيرا يفقهه، رقم )71(، )39/1 (، صحيح 
مسلم ،باب ما جاء في المسألة، رقم )2353(، ) 94/3(.  
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تعليل العبادات
هناك من العبادات ما هي معللة بنص الشرع، وكذا ما ورد من تفسيرات وأقوال وفتاوى 

للعلماء، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما .
تبعا  العبادات  باب  في  فتاواهم  في  العلماء  اختلاف  سبب  على  نقف  يجعلنا  وهذا 

للتعليلات التي ذهبوا إليها.
من  العبادات  في  التعليل  موضوع  إن  البحث:  خلال  واجهتنا  التي  الصعوبات  أما 
الموضوعات التي تقل فيها المصدر، وما وجد منها إنما هو نسيج على الرأي السائد، من دون 

التفصيل الذي تكلم به جهابذة العلماء كالغزالي والرازي والقرافي وابن تيمية والشاطبي.
وقد قسمنا الدراسة على ثلاثة مباحث وخاتمة:

 المبحث الأول: مبحث تمهيدي وفيه ثلاثة مطالب، المطلب الأول تناولنا فيه مفهوم 
التعليل والحكمة والألفاظ ذات الصلة، والمطلب الثاني: العبادات بين التعليل والتعبد، 

والمطلب الثالث: التعليل عند المذاهب الأربعة وفوائده.
مطالب،  ثلاثة  وفيه  والزكاة،  والصيام  الصلاة  أحكام  في  التعليل   الثاني:  المبحث 
المطلب الأول: التعليل في الصلاة، والمطلب الثاني: التعليل في الصوم، والمطلب الثالث: 

التعليل في الزكاة.
والمبحث الثالث: التعليل في أحكام الحج: وفيه أربعة مطالب، المطلب الأول: استلام 
الركن، والمطلب الثاني: الطواف راكبا والإضطباع في الطواف، والمطلب الثالث: الرمل 

في الطواف، والمطلب الرابع: النزول بالمحصب.
ثم الخاتمة: وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

وأخيرا فهذا جهد بشري يعتريه الخطأ كما يعتريه الصواب، فما كان فيه من خير فمن 
الله وله الحمد على ذلك والمنة، وما كان فيه من شر فمنّنا ونستغفر الله ونتوب اليه.



المبحث الأول
مبحث تمهيدي

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التعليل والحكمة والألفاظ ذات ال�صلة.

المطلب الثاني: العبادات بين التعليل والتعبد.
المطلب الثالث: التعليل عند المذاهب الأربعة وفوائده.
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تعليل العبادات

المطلب الأول
تعريف التعليل والحكمة

والألفاظ ذات ال�صلة
وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف العلة والسبب والشرط والمانع.
المسألة الثانية: الفرق بين العلة والسبب وبين العلة والحكمة والتعليل بالحكمة.

المسألة الثالثة: طرق معرفة علل الأحكام الشرعية.

الم�صاألة الأولى
تعريف العلة وال�صبب وال�صرط والمانع

تعريف العلة: 
العلة لغة: )المرض الشاغل و الجمع علل(.)1( 

 العلة اصطلاحا: )هي المعنى الذي يقتضي الحكم()2(
وقد عرفها الدكتور عبدالكريم زيدان )الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم، 

وربط به وجوداً وعدماً؛ لأنه مظنة تحقيق المصلحة والحكمة من تشريع الحكم(.)3(

)1(  المصباح المنير )446/2(
)2(  اللمع في اصول الفقه للشيرازي )ا/104(

)3(  الوجيز في أصول الفقه، الدكتور عبدالكريم زيدان ص 203.
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تعليل العبادات
لذاته()1( كالكسر مع الإنكسار  )وهي عبارة عما يوجب الحكم  العقلية:  العلة  ومنه 

والتسويد مع السواد، فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء: 
أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم 

وشرطه ومحله وأهله. 
الثاني: مقتضى الحكم وان تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. 

لمنع  والأبوة  الزكاة  لمنع  والدين  والفطر  للقصر  السفر  كمشقة  الحكمة  الثالث: 
القصاص.)2( 

فالعلة قد تكون موجبة للحكم لا محالة، وقد يتخلف الحكم عنها لفوات شرط أو 
وجود مانع، أو تطلق ويراد بها الحكمة.

ومن الألفاظ التي لها �صلة بلفظ العلة )ال�صبب(
تعريف السبب لغة:  )وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء، ثم استعير لكل شيء يتوصل 
به إلى أمر من الأمور، فقيل هذا سبب هذا وهذا مسبب عن هذا(.)3(  وقيل ايضا: )هو 

عبارة عما حصل الحكم عنده لا به. ومنه سمي الحبل والطريق سببا()4( 
الطريق  اشتقاقه من  الفقهاء، وأصل  السبب مشترك في اصطلاح  اسم  فان  وبعدها 
ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البئر، وحده ما يحصل الشيء عنده لا به، فإن الوصول 
بالسير لا بالطريق ولكن لا بد من الطريق، ونزح الماء بالاستقاء لا بالحبل ولكن لا بد من 

)1(  المستصفى للغزالي )335/1(، روضة الناظر  )1 / 177(
)2(   المختصر في أصول الفقه )65/1-66( وينظر روضة الناظر )56/1(

)3(  المصباح المنير )262/1(
)4(    المستصفى للغزالي )75/1(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبدالرحمن 

)235/2(
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تعليل العبادات
الحبل، فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع وأطلقوه على أربعة أوجه:

سبب  صاحب  يسمى  والحافر  التردية،  مع  كالحفر  المباشرة  يقابل  ما  بإزاء  أحدها: 
والمردي صاحب علة. 

الثاني: بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سببا. 
والثالث: بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. 

والرابع: بإزاء العلة نفسها وإنما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها 
بل يجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به.)1( 

تعريف الشرط لغة: )إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه والجمع شروط(.)2( 
تعريف الشرط شرعا: 

لاَا  مُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَا لْزَا لاَا يَا مُ وَا دَا مِهِ الْعَا دَا مُ مِنْ عَا لْزَا ا يَا طُ مَا ْ عرفه القرافي بقوله: )الشرَّر
هِ()3( يْرِ لْ فِي غَا اتهِِ بَا بَاةِ فِي ذَا ءٍ مِنْ الْمُنَااسَا ْ لىَا شيَا شْتَامِلُ عَا لاَا يَا اتهِِ وَا مٌ لذَِا دَا عَا

كالإحصان  السببية،  جهة  غير  على  أمر  انتفاء  انتفائه  من  يلزم  )ما  ايضا:  وعرف 
والحول، ينتفي الرجمُ والزكاةُ لانتفائهما(.)4(

)والشرط عقلي ولغوي وشرعي 
فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة 

واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق 

الفقه  أصول  في  المختصر   ،)57-56/1( الناظر  روضة    ،)75/1( للغزالي  المستصفى  ينظر:    )1(
)66/1(

)2(  لسان العرب )329/7(
)3(  الفروق )60/1(

)4(  المختصر في أصول الفقه )66/1(
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تعليل العبادات
والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم 

عليه  جعل  إذا  للأمر  نفسه  أشرط  يقال  المشروط،  على  علامة  لأنه  شرطا؛  وسمي 
علامة له(.)1( 

دمه وجود ولا عدم.)2( لاَا يلْزم من عَا م وَا دَا ا يلْزم من وجوده الْعَا تعريف المْمَانعِ لغة: مَا
تعريف المانع شرعا: )وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم(.)3(

* * *

)1(  روضة الناظر )57/1(
)2(  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة )ص: 82(

)3(  المختصر في أصول الفقه )67/1( وروضة الناظر )58/1(
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تعليل العبادات

الم�صاألة الثانية
الفرق بين العلة وال�صبب

وبين العلة والحكمة والتعليل بالحكمة

الفرق بين العلة وال�صبب:
ذهب بعض الأصوليين الى عدم التفريق  بين العلة والسبب، وأنهما شيء واحد .

والفرق  حزم)1(،  وابن  الغزالي  ومنهم  بينهما،  التفريق  على  الأصوليين  أكثر  لكنّن   
يمنعون من  بالعقل كالإسكار في تحريم الخمر، ولا  تدرك  أن  العلة يمكن  أن  عندهم: 
تسميتها سبباً، لكنهم يخصون الأسباب المحضة بما لا مدخل للعقل في معرفة حكمتها 
ومعقوليتها، وذلك ككون الزوال سبباً لصلاة الظهر على سبيل المثال، وعلى هذا يمكن 

أن يقال: كل علة سبب، وليس كل سبب علة.
قال الشيخ عبدالوهاب خلاف رحمه الله: )ومما ينبغي التنبه له أن بعض الأصوليين 
فعندهم  أكثرهم على غير هذا،  واحداً، ولكن  والسبب مترادفين ومعناهما  العلة  جعل 
كل من العلة والسبب علامة على الحكم، وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجوداً 
وعدماً، وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به، وبنائه عليه، ولكن إذا كانت المناسبة 
في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف: العلة، وسمي أيضاً: السبب. وإن كان مما 
لا تدركه عقولنا سمي السبب فقط، ولا يسمى علة، فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة 
وسبب. وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب، وزوالها لإيجاب فريضة الظهر، 

)1(  الاحكام في اصول الأحكام لابن حزم )99/8(، المستصفى للغزالي )75/1(



- 16 -

تعليل العبادات
سبب،  علة  فكل  علة،  لا  سبب  هذه  من  فكل  صومه،  لإيجاب  رمضان  هلال  وشهود 

وليس كل سبب علة()1(.
والفرق الآخر وهو عند أهل اللغة، أن العلة ما كانت متأخرة عن المعلول، أما السبب 
ن  ر عَا يتَاأَاخَّر ا  مَا الْعلَّرة  )أَان  العسكري:  أبو هلال  بد أن يكون متقدما على مسببه، قال  فلا 
َاا أَانَّرك تَاقول  ليِل على أَانه عِلّنة لهَا الدَّر ا وَا يُوجد بعْدهَا ر وَا ة يتَاأَاخَّر ارَا هُوَا عِلّنة التِّجَا بح وَا الرِّ الْمَاعْلُول كَا
ةِ لاَا  ائِل لم مطالة باِلْعِلَّر بيَّرة أَان قَاول الْقَا رَا قد أجمع أهل الْعَا إذِا قيل لَاك لم تتجر قلت للربح وَا
ا فِي  هُ أَايْضا قُلْنَاا أول مَا سبب لَا ة وَا ارَا بْح عِلّنة لحسن التِّجَا ا أنْكرت أَان الرِّ إنِ قيل مَا بَابِ فَا باِلسَّر
ا  ماَا أَان كل مَا ا عِلّنة الْحسن كَا هُ قد حصل فيِهَا نَاة لِأَانَّر سَا ا ربح حَا ة فيِهَا ارَا لكِ أَانه يُوجب أَان كل تِجَا ذَا
جه من الْوُجُوه أَالا ترى أَان  ن مسببه على وَا ر عَا بَاب لاَا يتَاأَاخَّر السَّر ة وَا ارَا هُوَا تِجَا حصل فيِهِ ربح فَا

اب السهْم(.)2( بَاب لذهاب السهْم لاَا يجوز أَان يكون بعد ذهَا ذِي هُوَا سَا مْي الَّر الرَّر
ط: بَب وَالشرّر  الْمفرق بَين السَّ

لاَا  بّنب وَا الْمُسَا يْهِ فِي حُدُوث  إلَِا بَاب يْحتَااج  يقول أبو هلال العسكري في فروقه: )أَان السَّر
اب  نَاحْو ذهَا لكَِا  ذَا عْدُوم، وَا بَاب مَا السَّر بّنب وَا الْمُسَا أَانه قد يُوجد  ائِهِ، آلاَّر ترى  قَا بَا يْهِ فِي  إلَِا يْحتَااج 
يِعًا،  وط وبقائه جمَا ال وجود الْمَاشْرُ يْهِ فِي حَا ط يْحتَااج إلَِا الشرّن مْي، وَا عَا عدم الرَّر السهْم يُوجد مَا

عَا عدم الْحَايَااة(.)3( ة مَا ة لم يجز أَان تبقى الْقُدْرَا انَات شرطا فِي وُجُود الْقُدْرَا نَاحْو الْحَايَااة لما كَا
الفرق بين العلة والحكمة:

يفرق علماء الأصول بين العلة والحكمة بقولهم: إن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط 
الذي يكون مظنةَا تحققِ الحكمة من وراء تشريع الحكم، بينما الحكمة هي المقصد الشرعي 

)1(  علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، )ص 65(.
)2(  الفروق اللغوية للعسكري )73/1(
)3(  الفروق اللغوية للعسكري )1: 74(
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تعليل العبادات
الذي شرع الحكم لأجله.

وعدواناً.  عمداً  القتل  وعلته:  شرعي.  حكم  القصاص  يقولون:  لذلك  وتمثيلًا 
وحكمته: حفظ النفوس، وكذلك إباحة الفطر في رمضان حكم شرعي. وعلته: السفر 

أو المرض. وحكمته: رفع الحرج والمشقة.)1(
ويرى بعض الأصوليين أن لفظ العلة يطلق ويراد به:

1- الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 
2- الوصف الظاهر المنضبط الذي هو مظنة وجود الحكمة.)2(

التعليل بالحكمة:
منضبطا،  ظاهرا  وصفا  كانت  إذا  بالحكمة  التعليل  جواز  إلى  الآمدي  الإمام  ذهب   

فقال في كتاب الإحكام:
وجوزه  الضابط  عن  المجردة  بالحكمة  الحكم  تعليل  امتناع  إلى  الأكثرون  )ذهب 
الأقلون، ومنهم من فصل بين العلة الظاهرة المنضبطة بنفسها والحكمة الخفية المضطربة، 
فجوز التعليل بالأولى دون الثانية وهذا هو المختار، أما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة 
اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل على  إذا  أن الحكم  غير مضطربة فلأنا أجمعنا على 
حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكم 
بل ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية فإذا كانت الحكمة وهي المقصود من شرع الحكم 

مساوية للوصف في الظهور والانضباط كانت أولى بالتعليل بها(.)3( 

)1(  ينظر: المستصفى للغزالي )329/1(، الوجيز للدكتور عبدالكريم زيدان )ص 153-152(
)2(  ينظر:  أصول الفقه، الخضري بك )ص 298(.

)3(  الإحكام للآمدي )224/3(، وينظر: المستصفى للغزالي )330/1(
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الم�صاألة الثالثة
طرق معرفة علل الأحكام ال�صرعية

لمعرفة علل الأحكام الشرعية فإن هناك طرقا عدة وأدلة عديدة شرع الحكم لأجلها 
يسميها بعض الأصوليين بمسالك العلة ومنهم من يسميها طرق العلة، والمراد بمسالك 

العلة: الطرق والأدلة المعرفة للعلة التي شرع الحكم لأجلها. وهي :
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  تعالى:  قوله  مثل  النص:   -1
ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ بر)1( فإن كلمة )من أجل ذلك( الآية الكريمة تدل على 
أن العلة في تعظيم القتل العمد العدوان والتشديد فيه هو ذلك الجرم الكبير الذي ارتكبه 

بعض أبناء بني آدم عليه السلام.
گ   گ    گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   بز  تعالى:  وقوله 
گ  ڳ  ڳ  ڳ         ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   بر )2(.
في  العلة  على  صريح  نص  ں﴾   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ     ڳ            ﴿ سبحانه:  فقوله   
قسمة مصارف الفيء كما جاء في الآية الكريمة، والعلة هي مـنع جعل المال متداولاً بين 

الأغنياء دون غيرهم)3( 

)1(  المائدة: 32
)2(   الحشر: 7

)3(  الوجيز في اصول الفقه لعبد الكريم زيدان )ص222(
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وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ))إنما جعل الاستئذان من أجل البصر(()1( هو نص صريح في علة 

حكم الاستئذان.
التعليل بها،  بعلة ما، جاز  انعقد الإجماع على تعليل حكم شرعي  فإذا  2- الإجماع: 
بامتزاج  الإرث  في  الأب  من  الأخ  على  الأبوين  من  الأخ  تقديم  تعليل  على  كالإجماع 

النسبين )2( وكالإجماع على أن الصغر علة في نفي الولاية على المال )3(.
3- المناسبة: والمراد بالمناسبة أن يكون بين الوصف والحكم ملائمة بحيث يترتب على تشريع 

الحكم بناء عليه تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من تشريع الحكم، وهي جلب منفعة للخلق، أو 

دفع مفسدة عنهم، واستنباط العلة بطريق المناسبة، يسمى تخريج المناط بطريق المناسبة.

شرعي  حكم  فإنه  الصغيرة،  البكر  ابنته  تزويج  في  للأب  الولاية  ثبوت  ذلك:  مثال 
ثابت بالإجماع، ولم يدل نص ولا إجماع على العلة فيه، ويوجد في محل الحكم الذي هو 
؛ لأن  الحنفية -  – على رأي  الصغر  الصغيرة، وصف مناسب لهذا الحكم، وهو  البكر 
الصغر يتضمن العجز عن إدراك المصلحة، وفي ثبوت الولاية بناء عليه دفع للضرر عن 
العاجز، ودفع الضرر من المصالح المقصودة للشارع، فيكون الصغر علة لثبوت الولاية 

على البكر الصغيرة، لتحقق المناسبة بينه وبين هذا الحكم.)4(
ودور الفقيه هنا أن يحصر فروض العلة المحتملة، ثم يقوم باختبارها ويدقق النظر فيها، 
حتى يصل إلى الوصف الظاهر المنضبط المعتبر الذي يراه صالحاً لأن يكون علةً للحكم 

الشرعي.

)1(  متفق عليه،  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، برقم ) 1393(، )51/1(
)2(  نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، جمال الدين الأسنوي:، )2/ 851(.

)3(  البيان المأمول، عبد الرحمن عبد الخالق  )ص159(.
)4(  ينظر أصول الفقه الإسلامي، تأليف الدكتور زكي الدين شعبان )ص183-178(
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المطلب الثاني
العبادات بين التعليل والتعبد

وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: آراء العلماء في التعليل.

المسألة الثانية: الأدلة من الكتاب للقائلين بالتعليل.
المسألة الثالثة: الأدلة من السنة للقائلين بالتعليل.

الم�صاألة الأولى
اأراء العلماء في التعليل

اختلف العلماء في هل الأصل في العبادات التعبد أو التعليل علي قولين:
القول الأول: إن الأصل في العبادات التعبد وذلك إن من الشرع ما ليس معللًا، وهو 
من العبادات المحضة التي علينا أن نسلم بها دون السؤال عن العلة، قال تعالى: )لا يُسْأَالُ 

)1(.) هُمْ يُسْأَالُونَا لُ وَا فْعَا ماَّر يَا عَا
العلة، فما لم تعرف علته لا يقاس  القياس من أركانه  النوع لا قياس فيه؛ لأن  وهذا 

عليه، ولا يتعدى حكمه موضعه .
أهل  فقهاء  أحمد وغيره من  كان  النورانية:  القواعد  تيمية في  ابن  قال شيخ الإسلام 

الحديث يقولون: )إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله()2(

)1(  الأنبياء:  23
)2(  القواعد النورانية )112/1(
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باب  في  ويقل  والمعاملات،  العادات  باب  في  يكثر  التعليل  أن  على  الفقهاء  وأكثر 
العبادات، يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: )إن الشارع غلَّرب في باب العبادات جهة 
التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني، والعكس في البابين قليل()1(. وهذا 

يعني  أن التعليل في العبادة موجود، إلا أنه قليل.
وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، وهو أن الأصل في العبادات عدم التعليل. 

القول الثاني: وذهب الحنفية  الذين يرون أن الأصل التعليل حتى يتعذر، وبناء على 
ذلك بين الإمام أبو حنيفة a أن نصوص الزكاة التي تبين الواجب إنها معللة بالمالية 

الصالحة لإقامة حق الفقير، ولذلك أباح إخراج قيمة الزكاة بدلا عن عينها.)2(
هل  توقيفية،  العبادات  أنَّر  على  د  تؤكِّ والتي  العلماء  عن  الواردة  النصوص  لكن 
 معناها أنَّر العبادات غير معقولة المعنى ولا تعلل؟ أو أنَّر هذه النصوص لها معنىً آخر؟
والذي يدقق النظر  في  نصوص الشرع يجد ان العبادات لها معاني وعلل وأحكام وأسرار، 
ويدلُّ على هذا أنا نجد كثيراً من النصوص تذكر الحكم والعلل للعبادات فالله عز وجل 
يقول في الصلاة: بز ٺ  ٺ  ٺبر)3( فالنص هنا يذكر أن علة الصلاة ذِكر 

الله عز وجل.
سبحانه  ويقول  بر)4(،  ى  ې      ې   ې   ې   ۉ   بز  ويقول: 
عن الزكاة: بز ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻبر)5(، ويقول سبحانه في الصوم: 

)1(  الموافقات )396/2(
)2(  ينظر البحر الرائق )238/2(

)3(  طه:  14.
)4(  العنكبوت:  45.

)5(  التوبة:  103.
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بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦبر)1( ويقول سبحانه في الحج: بز ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  
ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
مها، فلا فرق  ں   بر)2(، ووجدنا كثيراً من أهل العلم ذكروا علل العبادات وحِكَا
الدنيوية  العباد  فالكل شرعه الله لمصالح  الشريعة  العبادات وغيرها من أحكام  إذاً بين 

والأخروية فلا يخلو حكم من مصلحة 
عْقِلُهُ  يَا ةٌ  حِكْمَا عْنىً وَا هُ مَا لَا احِدٌ إلاَّر وَا ةِ حُكْمٌ وَا يعَا ِ يْسَا فِي الشرَّر هُ لَا يقول ابن القيم: )... إنَّر
ا  أنهَّر الشرعية  الأحكام  في  الأصل  هو  وهذا  يْهِ()3(.  لَا عَا فِيَا  خَا نْ  مَا لىَا  عَا ى  ْفَا يخَا وَا هُ  لَا قَا عَا نْ  مَا
والتعبُّد والإتباع؟ التوقيف  العبادات  العلماء من قولهم: الأصل في  مراد  ما  إذاً   معللة، 
لا شك أن كلام العلماء السابق في كون الأصل في العبادات التوقيف والتعبُّد والإتباع 
محمول على، الحالة التي يكون الحكم مما لا يدرك معناه، أي أن طبيعة الحكم نفسه تقتضي 
التوقف عند ذاك الحكم، وتستدعي عدم بذل الجهد في استخلاص معنى له، كالحكمة 
من جعل ركعات الفجر اثنتين، والظهر أربعاً، والمغرب ثلاثاً ... الخ، وجلُّ المسائل التي 
يذكرها الشاطبي _ في كلامه على تعليل العبادات _ من هذا القبيل ؛ أي  إنها ممَّرا لا يدرك 

معناه بطبيعته..
أو أن لا يترتب على النَّرظر في الحكم فائدة عمليِّة، ولا ينبني عليها أثر فقهي ويكون 
البحث  ذلك:  ومثال  الشريعة،  على  والافتئات  والتكلُّف  للشطط  مدخلًا  فيها  البحث 
يرد بها  زائدة لم  للقياس لإنشاء عبادة  التعليل يكون  أن  أو  الصلاة،  في حكمة مواقيت 

)1(  البقرة:  183
)2(  الحج:  28-27.

)3(  إعلام الموقعين عن رب العالمين )2/ 51(.
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الْقِيَااسُ فيِهِ مُمتَْانعٌِ( ا فَا بُّدِيًّ عَا انَا تَا الشرع، وهذا ما عبرَّر عنه ابن قدامة بقوله: )لأن الْحُكْمَا إنْ كَا

)1(، ولا شك أن إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية 

من الكتاب والسنة بالقياس ممنوع، وإنما وقع الخلاف في القياس في أصول العبادات.
فهذه الحالات هي مراد العلماء في قولهم بتوقيف العبادات.

ومما يؤيد القول بتعليل العبادات أمور:
الأمر الأول: إن نصوص القرآن والسنة متواترة على تقرير هذا الأصل سواء كان عن 
طريق الإجمال أو التفصيل، وقد سبق ذكر بعض الأمثلة لتعليل بعض العبادات، والأدلة 

العامة التي تدل على اشتمال الأحكام على مصالح تشملها، ومن ذلك قوله تعالى بز ک  
ک  گ         گ  گبر)2(.

إذ لو أرسل بحكمٍ لا  يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلِّها؛ 
مصلحة لهم فيه لكان لغير رحمة ؛ لأنَّره تكليف بلا فائدة، فخالف ظاهر العموم.

الأمر الثاني: أن القول بتعليل العبادات يزيد المرء عبودية ومحبة لله، وإيماناً واطمئناناً لما 
ائِلِ الْعِلْمِ  سَا ةٍ مِنْ مَا سْأَالَا إنَِّر للِْحُكْمِ فِي كُلِّ مَا يقوم به من عبادة، يقول ابن القيم رحمه الله:)فَا
اعِي الْحُكْمِ:  هُ بدَِا ادَا كِنَّر مُرَا لَا ا، وَا اعِيهَا ةَا دَا ابَا يَاقْصِدُ إجَِا لًا، فَا مَا عَا نِ بِهَاا عِلْمًا وَا مُنَاادِيًا يُنَاادِي للِْإِيماَا
َاا  إنِهَّر فَا الِامْتثَِاالِ،  دِ  مَُارَّر لىَا  عَا ائِدٌ  زَا دْرٌ  قَا ا  تُهَا ابَا إجَِا فَا الْحُكْمِ،  عِ  ْ إلِىَا شرَا اعِيَاةُ  الدَّر مُ  كَا الْحِ وَا ارُ  الْأَاسْرَا
نَاهُ مِنَا  مَّر ا تَاضَا مَا دْعُو إلِىَا الِامْتثَِاالِ، وَا الْأَامْرُ يَا الْحَامْدِ، فَا ةِ وَا الْمَاعْرِفَا لِ، وَا جْلاَا الْإِ بَّرةِ وَا دْعُو إلِىَا الْمَاحَا تَا

بَّرة.(ِ)3( الْمَاحَا ةِ وَا دْعُو إلِىَا الْمَاعْرِفَا اتُ تَا ايَا الْغَا مِ، وَا كَا الْحِ
ليِلٌ  دَا فيِهِ  )وَا الطَّرواف  مل في  الرَّر يتكلم عن مشروعية  _ وهو  العيد  دقيق  ابن  ويقول 

)1(  المغني لابن قدامة )2/ 54(
)2(  الأنبياء:  107

)3(  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )1/ 151(.
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نِ النَّربيِِّ  مَا افِ الْقُدُومِ فِي زَا قًا فِي طَاوَا لىَا اسْتحِْبَاابهِِ مُطْلَا الْأَاكْثَارُونَا عَا لِ. وَا مَا لىَا اسْتحِْبَاابِ الرَّر عَا
لكَِا  يَاكُونُ اسْتحِْبَاابُهُ فِي ذَا تْ. فَا الَا دْ زَا بَّراسٍ قَا ا ابْنُ عَا هَا رَا كَا تيِ ذَا ةُ الَّر انَاتْ الْعِلَّر إنِْ كَا هُ. وَا عْدَا بَا صلى الله عليه وسلم  وَا
لكَِا  فِي ذَا سُولِ صلى الله عليه وسلم وَا نِ الرَّر مَا اءً بمِاَا فُعِلَا فِي زَا اقْتدَِا يًا وَا أَاسِّ لكَِا تَا عْدَا ذَا فيِماَا بَا ةِ، وَا قْتِ لتِلِْكَا الْعِلَّر الْوَا
إذْ  دِينيَِّرةٌ.  الحُِ  صَا ا: مَا رِهَا كُّ تَاذَا فِي طَايِّ  امِ، وَا الْكِرَا لَافِ  الْمَااضِيَاةِ للِسَّر ائِعِ  قَا الْوَا رُ  كُّ تَاذَا ةِ:  كْمَا الْحِ مِنْ 
ذْلِ الْأَانْفُسِ  بَا يْهِ، وَا ةِ إلَا رَا الْمُبَاادَا ، وَا الىَا يْهِ مِنْ امْتثَِاالِ أَامْرِ اللهَّرِ تَاعَا لَا انُوا عَا ا كَا ا مَا ثيٍِر مِنهَْا ثْنَااءِ كَا ُ فِي أَا تَابَاينَّر يَا
ا  الُ فيِهَا يُقَا ، وَا تْ فِي الْحَاجِّ عَا قَا تيِ وَا لِ الَّر ثيًِرا مِنْ الْأَاعْماَا رُ لَاكَا أَانَّر كَا ظْهَا ذِهِ النُّكْتَاةِ يَا بِهَا . وَا لكَِا فِي ذَا
لكَِا  نَاا مِنْ ذَا لَا لَا صَا َاا: حَا ا أَاسْبَاابهَا رْنَا كَّر تَاذَا ا وَا لْنَااهَا عَا ا فَا ا إذَا ى أَانَّر . أَالاَا تَارَا ماَا قِيلَا تْ كَا يْسَا بُّدٌ« لَا عَا َاا تَا »إنهَّر
اعِثًا  رُ بَا كُّ ا التَّرذَا ذَا انَا هَا اقِّ فِي امْتثَِاالِ أَامْرِ اللهَّرِ، فَاكَا لِ الْمَاشَا يْهِ مِنْ احْتمِاَا لَا انُوا عَا ا كَا مَا ، وَا ليِنَا تَاعْظيِمُ الْأَاوَّر
عْيُ  عْقُولٌ. مِثَاالُهُ: السَّر عْنىً مَا لكَِا مَا ذَا . وَا ليِنَا رًا فِي أَانْفُسِنَاا تَاعْظيِمَا الْأَاوَّر رِّ مُقَا ، وَا لكَِا لىَا مِثْلِ ذَا نَاا عَا لَا
مُاَا فِي  رْكُ الْخَالِيلِ لهَا تَا ا، وَا عَا ابْنهَِا رَا مَا اجَا ةُ هَا بَابَاهُ: قِصَّر ا أَانَّر سَا رْنَا كَّر تَاذَا لْنَااهُ وَا عَا ا فَا ةِ. إذَا الْمَارْوَا ا وَا فَا يْنَا الصَّر بَا
مُاَا  الىَا لهَا رهُ اللهَّرُ تَاعَا ا أَاظْهَا عَا مَا يَّرةِ، مَا يْ أَاسْبَاابِ الْحَايَااةِ باِلْكُلِّ طِعَا يْنِ مُنقَْا رِدَا انِ الْمُوحِشِ مُنفَْا لكَِا الْمَاكَا ذَا
رِ لتِلِْكَا  كُّ ةٌ. أَايْ فِي التَّرذَا ظيِمَا الحُِ عَا صَا لكَِا مَا انَا فِي ذَا مُاَا - كَا اجِ الْمَااءِ لهَا ةِ فِي إخْرَا الْآيَا ةِ، وَا امَا رَا مِنْ الْكَا
ذِهِ  رِ فِي هَا ماَا باِلْجِ إبْلِيسٍ  مْيُ  بَابَاهُ: رَا أَانَّر سَا ا  رْنَا كَّر تَاذَا لْنَااهُ، وَا عَا فَا ا  رِ« إذَا ماَا مْيُ الْجِ لكَِا »رَا ذَا كَا الْحَاالِ. وَا
ينِ(.)1(  ةُ النَّرفْعِ فِي الدِّ ظيِمَا الحُِ عَا صَا لكَِا مَا لَا مِنْ ذَا صَا دِهِ: حَا لَا بْحَا وَا ةِ الْخَالِيلِ ذَا ادَا اضِعِ عِندَْا إرَا الْمَاوَا
إذا معرفة علل العبادات فيها مصالح كثيرة عظيمة النفع في الدنيا، كما نص عليه ابن 

دقيق في النص السابق.
تنفي صبغة  ا  ؛ لأنهَّر أبعد عن الحرج  المعنى  العبادات معقولة  إنَّر كون  الثالث:  الأمر 
المكلفين  إخضاع  الشارع  مقصود  من  فليس  الأحكام،  هذه  عن  والتسلط  م  التحكُّ
العثور على وجه معقول ينهض بتفسيره لنفعهم أو  التكليف دون إمكان  تحت سلطان 

)1(  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )2/ 71(.
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بالإكراه،  لا  بالرغبة  نفوسهم  في  التشريع  سلطان  يتحقق  أن  مقصوده  وإنما   صالحهم، 
والاختيار لا بالاضطرار ؛ إذ قصد الشارع من المكلف أن يكون عبداً لله اختياراً كما هو 

عبدٌ له اضطراراً.
المعنى،  معقولة  معللة  كلها  العبادات  أحكام  في  الواردة  الرخص  إن  الرابع:  الأمر 
فأقاموا  منضبطة  غير  أنها  إلا  الصلاتين؛  بين  والجمع  وإفطاره  المسافر  قصر  في  كالمشقة 

السفر مكانها وهو منضبطٌ والله أعلم.

* * *
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الم�صاألة الثانية
الأدلة من الكتاب للقائلين بالتعليل

هناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم تبين علل تشريع الأحكام، سواء في المعاملات 
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   بز  تعالى:  يقول  النصوص  هذه  ومن  العبادات  أم 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  بر)1( 
ٹ    ٿ   ٿ   بز  الخلقة  أصل  في  وقال  گبر)2(  گ   گ   ک    ک   بز 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ بر)3( بز ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   بر)4( بز ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   
ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   بر)5(

يقول الإمام القرافي: )وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن 
تحصى كقوله بعد آية الوضوء بز ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کبر)6( 
ةِ الْأَامْرِ  ةٌ إلِىَا أَانَّر مِنْ حِكْمَا ارَا كُمْ إشَِا رَا لكِنْ يُرِيدُ ليُِطَاهِّ وْلُهُ: وَا قَا قال الطاهر ابن عاشور: )وَا

)1(  النساء 165.
)2(  الإنبياء 107.

)3(  هود 7.
)4(  الذاريات 56.

)5(  الملك 2.
)6(  المائدة 6.
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هُ اللهَّرُ فيِهِ لمَاَّرا  لَا عَا طْهِيٌر نَافْسٌِّ جَا تَا نظِْيفٌ، وَا هُ تَا ٌّ لِأَانَّر طْهِيٌر حِسِّ هُوَا تَا الْوُضُوءِ التَّرطْهِيرَا وَا سْلِ وَا باِلْغَا
 ُ برِّ نُعَا امُ وَا يْهِ الْأَافْهَا تَادِي إلَِا ْ ا تَا ا مَا ارٍ: مِنهَْا ةِ أَاسْرَا لىَا عِدَّر ةٌ عَا ا مُشْتَامِلَا اتِ كُلَّرهَا إنَِّر الْعِبَاادَا ةً فَا هُ عِبَاادَا لَا عَا جَا
مٌ  تْ حِكَا ا ذُكِرَا إذَِا اتٍ، فَا عَا كَا هْرِ أَارْبَاعَا رَا وْنِ الظُّ كَا مُهُ إلِاَّر اللهَّرُ، كَا عْلَا ا لاَا يَا ا مَا مِنهَْا ا بالحكمة وَا نهَْا عَا
ظَانٌّ لاَا  وَا كُلٍّ  مِنْ  بَاعْضٌ  هُوَا  إنَِّرماَا  وَا لِمْنَااهُ  عَا فيِماَا  ةٌ  صِرَا مُنحَْا مَا  كَا الْحِ أَانَّر  ادُ  الْمُرَا لَايْسَا  فَا اتِ  للِْعِبَاادَا
ى الْعِلْمِ(.)1( نص على أن من حكم الوضوء هو التطهير سواء الحس أم تطهير  بْلُغُ مُنتَْاهَا يَا

النفس.
وقال في الصيام بز ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ا لِأَاجْلِهِ  مَا يَاامِ وَا ةِ الصِّ كْمَا يَاانٌ لِحِ تَّرقُونَا بَا كُمْ تَا لَّر عَا وْلُهُ: لَا قَا ڦبر)2( قال الطاهر ابن عاشور: وَا
ةِ الْمَافْعُول لأَاجله لكتب.)3( نص على أن فرض الصيام كان لأجل التقوى. هُوَا فِي قُوَّر ، فَا عَا شُرِ
ابن  الطاهر  يقول  ىبر)4(  ې  ې   ې   ې   ۉ   بز  وفي 
الَا  قَا فَا انِيِّ  النَّرفْسَا حِ  لاَا الصَّر مِنَا  ا  فيِهَا ا  مَا إلِىَا  ةِ  ارَا شَا باِلْإِ ةِ  لاَا الصَّر ةِ  امَا بإِقَِا الْأَامْرَا  لَّرلَا  عَا )وَا عاشور: 
ا  ذَا كَّر أَانَّر هَا لاَا شَا اءِ التَّرعْلِيلِ وَا وْقِعُ فَا وْقِعُ إنَِّر هُنَاا مَا رِ، فَامَا الْمُنكَْا حْشاءِ وَا نِ الْفَا نهْى عَا لاةَا تَا إنَِّر الصَّر
عْلِيلِ  لىَا تَا َا عَا اقْتَاصرَا رِ فَا الْمُنكَْا اءِ وَا حْشَا عْصُومٌ مِنَا الْفَا ةِ لِأَانَّر النَّربيِ صلى الله عليه وسلم مَا هٌ إلِىَا الْأمَُّر جَّر التَّرعْلِيلَا مُوَا
هُ اللهَّرُ فِي  لَا عَا حِ الَّرذِي جَا لاَا ا الصَّر ذَا ةِ الْقُرْآنِ لمَِاا فِي هَا وَا عْلِيلِ الْأَامْرِ بتِلِاَا ةِ دُونَا تَا لاَا ةِ الصَّر امَا الْأَامْرِ بإِقَِا
نِ  ى عَا نهَْا ةَا تَا لاَا َا أَانَّر الصَّر أَاخْبرَا الىَا فَا ادٍ مِنهُْ تَاعَا يْهِ النَّراسُ إلِاَّر بإِرِْشَا ْتَادِي إلَِا يٍّ لاَا يَا ِ ةِ مِنْ سِرٍّ إلِهَا لاَا الصَّر

. َا ليِّ ى الْمُصَا نهَْا َاا تَا الْمَاقْصُودُ أَانهَّر رِ، وَا الْمُنكَْا اءِ وَا حْشَا الْفَا
عْنىً  لٌ فِي مَا نهْى مُسْتَاعْمَا َا أَانَّر فعِْلَا تَا ينَّر ةِ تَاعَا لاَا ةٍ باِلصَّر ائِمَا يْرَا قَا ةُ النَّرهْيِ غَا قِيقَا انَاتْ حَا دْ كَا إذِْ قَا وَا

)1(  التحرير والتنوير )6/ 132(.
)2(  البقرة 183.

)3(  التحرير والتنوير )2/ 158(.
)4(  العنكبوت 45.
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رِ.  الْمُنكَْا وَا اءِ  حْشَا الْفَا رْكَا  تَا ليِّ  للِْمُصَا  ُ تُيَاسرِّ ةَا  لاَا الصَّر أَانَّر  الْمَاقْصُودُ:  وَا َاةٍ.  ابهَا مُشَا أَاوْ  ةٍ  قَا لاَا بعَِا َاازِيٍّ  مَا
دَا  اهَا الْمُشَا إنَِّر  فَا رَا  الْمُنكَْا وَا اءَا  حْشَا الْفَا رْتَاكِبَا  يَا أَانْ  نْ  عَا ليِّ  الْمُصَا ةُ  ارِفَا صَا ةَا  لاَا الصَّر أَانَّر  الْمَاعْنَاى  يْسَا  لَا وَا

رِ.()1(  الْمُنكَْا اءِ وَا حْشَا فُ بَاعْضَا الْفَا ِ قْترَا يَا هُ وَا تَا لاَا لٍّ يُقِيمُ صَا مْ مِنْ مُصَا يُخَاالفُِهُ إذِْ كَا
من  فيها  بما  الصلاة  إقامة  وعلل  التعليل،  فاء  موقع  جاءت  هنا  )إن(  أن  على  نص 

الصلاح النفساني.
قال  ڻبر)2(  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   بز  الزكاة:  عن  سبحانه  ويقول 
ءِ  ْ الشيَّر عْلُ  جَا التَّرزْكِيَاةُ:  وَا ي  كِّ تُزَا وَا رُ  تُطَاهِّ ةَا  قَا دَا الصَّر أَانَّر  لىَا  عَا ةٌ  الَّر دَا ةُ  الْآيَا )فَا ابن عاشور:  الطاهر 
وْلُهُ:  قَا يِّئَااتِ. وَا نِ السَّر امِ التَّرخْلِيَاةِ عَا قَا ةٌ إلِىَا مَا ارَا رُهُمْ إشَِا وْلُهُ: تُطَاهِّ قَا اتِ. فَا ثيِرَا الْخَايْرَا كِيًا، أَايْ كَا زَا
لىَا  ةٌ عَا مَا دَّر مُقَا التَّرخْلِيَاةَا  أَانَّر  مَا  رَا لاَا جَا نَااتِ. وَا الْحَاسَا ائِلِ وَا ضَا باِلْفَا التَّرحْلِيَاةِ  امِ  قَا مَا إلِىَا  ةٌ  ارَا إشَِا يهِمْ  كِّ تُزَا
نص  فقد  ظِيمِ.()3(  الْعَا ابِ  للِثَّروَا مُلِْبَاةٌ  وَا لذُِنُوبِهِمْ  ةٌ  ارَا فَّر كَا ةَا  قَا دَا الصَّر ذِهِ  هَا أَانَّر  الْمَاعْنَاى  فَا التَّرحْلِيَاةِ. 

الإمام ابن عاشور على أن الصدقة لكفران الذنوب وجلب الثواب العظيم.
بز ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک   ويقول سبحانه في الحج: 
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ              ک   ک    

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ بر)4( 
ذِي  تْيَاانِهِمُ الَّر ةٌ لِإِ هُوَا عِلَّر أْتُوكَا فَا وْلهِِ يَا قُ بقَِا لَّر تَاعَا دُوا يَا وْلُهُ ليَِاشْهَا قَا قال الطاهر ابن عاشور: )وَا

. ةً فِي التَّرأْذِينِ باِلْحَاجِّ وْنهِِ عِلَّر لىَا التَّرأْذِينِ باِلْحَاجِّ فَاآلَا إلِىَا كَا بَّربٌ عَا هُوَا مُسَا
لُ كُلُّ  مُْ إذِْ يُحَاصِّ نَاافعَِا لهَا لُوا مَا صِّ يُحَا وا فَا مُْ، أَايْ ليَِاحْضُرُ نَاافعَِا لهَا وا مَا دُوا ليَِاحْضُرُ عْنَاى ليَِاشْهَا مَا وَا

)1(  التحرير والتنوير )20/ 258(.
)2(  التوبة 103.

)3(  التحرير والتنوير )11/ 23-22(.
)4(  الحج 28-27.
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ابِ.  مُ مِنَا الثَّروَا لاَا يْهِ السَّر لَا اهِيمَا عَا انِ إبِْرَا لىَا لسَِا هُمُ اللهَّرُ عَا دَا عَا ا وَا مُّ الْمَانَاافعِِ مَا أَاهَا فْعُهُ. وَا ا فيِهِ نَا احِدٍ مَا وَا

لكَِا باِلتَّرعْيِيِن. لىَا ذَا هُمُ اللهَّرُ عَا دَا عَا ا وَا فُ مَا لاَا يُعْرَا ا. وَا يْلِهَا نْ نَا نَاى بشُِهُودِ الْمَانَاافعِِ عَا فَاكَا
بهِِ  ا  مَا بَاعْضٍ  نْ  عَا عْضُهُمْ  بَا ى  ليَِاتَالَاقَّر احِدٍ  وَا عِيدٍ  فِي صَا التَّروْحِيدِ  أَاهْلِ  عُ  اجْتمِاَا لكَِا  ذَا أَاعْظَامُ  وَا

نهِِ. لُ إيِماَا ماَا كَا
عِ  مَْا ةُ لِأَانَّر فِي مَا نْيَاوِيَّر الدُّ ينيَِّرةُ وَا الحُِ الدِّ هِيَا الْمَاصَا ةُ وَا ثْرَا ادِ مِنهُْ الْكَا نافعَِا للِتَّرعْظيِمِ الْمُرَا نكِْيُر مَا تَا وَا
فِي  لِأَانَّر  عِهِمْ  لمُِجْتَامَا وَا  ، اجٍّ لكُِلِّ حَا ةِ  الْمَاغْفِرَا وَا ابِ  الثَّروَا مِنَا  ادِهِمْ  لِأَافْرَا للِنَّراسِ:  َّرةً  ائِدَا جمَا وَا فَا الْحَاجِّ 

امُلِ. التَّرعَا ارُفِ وَا نْيَاا باِلتَّرعَا حًا فِي الدُّ لاَا عِ صَا الِاجْتمِاَا
ةِ  يِمَا بهَا مِنْ  هُمْ  قَا زَا رَا ا  مَا لىَا  عَا اتٍ  عْلُومَا مَا امٍ  أَايَّر فِي  اللهَّرِ  اسْمَا  ذْكُرُوا  يَا أَانْ  الْمَانَاافعِِ  مِنَا  صَّر  خَا وَا
عِ بِهَاا(.)1( فقد  الْمُتَاطَاوَّر اجِبَاةِ وَا لٌ فِي الْوَا هُوَا مُمَْا ا. وَا ايَا دَا بْحُ للِْهَا الذَّر لكَِا هُوَا النَّرحْرُ وَا ذَا امِ. وَا الْأَانْعَا

نص الشيخ ابن عاشور على أن علة الإتيان هو شهود المنافع الدينية والدنيوية 
والمقصود التنبيه، وإذا دل الإستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم 
فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة ثبت القياس 

والاجتهاد فلنجر على مقتضاه(.)2(

* * *

)1(  التحرير والتنوير )17/ 246-245(
)2(  الموافقات )7-6/2(
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الم�صاألة الثالثة
الأدلة من ال�صنة للقائلين بالتعليل

لقد وردت في السنة النبوية المطهرة نصوص كثيرة تدل على التعليل منها :
اقِدٍ قال: نهى رسول  كْرٍ عن عبد اللهَّرِ بن وَا 1. روى الإمام مسلم عن عبد اللهَّرِ بن أبي بَا
ةَا  مْرَا رْتُ ذلك لعَِا كَا كْرٍ: فَاذَا ثٍ قال عبد اللهَّرِ بن أبي بَا عْدَا ثَالاَا ا بَا ايَا حَا اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم    عن أَاكْلِ لُحوُمِ الضَّر
ى  ةَا الْأَاضْحَا ضْرَا ةِ حَا بْيَااتٍ من أَاهْلِ الْبَاادِيَا قُولُ: دَافَّر أَاهْلُ أَا ةَا تَا ائِشَا قَا سمعت عَا دَا فقالت: صَا
عْدَا  قِيَا فلما كان بَا قُوا بمِاَا بَا دَّر ثًا ثُمَّر تَاصَا خِرُوا ثَالاَا نَا رسول اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم   فقال رسول اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم    ادَّر مَا زَا
كَا  دَا ْمُلُونَا منها الْوَا يجَا اهُمْ وَا ايَا حَا تَّرخِذُونَا الْأَاسْقِيَاةَا من ضَا سُولَا اللهَّرِ إنَِّر الناس يَا ذلك قالوا يا رَا
ثٍ فقال إنما  عْدَا ثَالاَا ا بَا ايَا حَا لَا لُحوُمُ الضَّر َايْتَا أَانْ تُؤْكَا اكَا قالوا نهَا فقال رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم    وما ذَا
خِرُوا.)1( فقوله )من أجل الدافة( نص على  ادَّر كُلُوا وَا فَّرتْ فَا ةِ التي دَا افَّر َايْتُكُمْ من أَاجْلِ الدَّر نهَا

بيان العلة التي من أجلها كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي. 
تلِْكَا  مِثْلُ  عَا  قَا وَا وْ  لَا وَا الُوا  قَا  ...، الَا زَا تْ  الَا زَا لَاماَّر  فَا ةٍ  لعِِلَّر التَّرحْرِيمُ  انَا  كَا النووي:  قال الإمام 
اهُمُ النَّراسُ.)2( فالإمام النووي ينص على العلة التي دار عليها  اسَا ةٌ وَا افَّر فَّرتْ دَا ةِ الْيَاوْمَا فَادَا الْعِلَّر

حكم النهي، فزال الحكم بزوالها ويعود بعودتا.
أَانَّر  بيان  فِيهِ  فَا كْرٍ  بَا أَابِي  بْنِ  اللهَّرِ  بْدِ  عَا نْ  دِيثُهُ عَا ا حَا أَامَّر البر في الاستذكار: )وَا ابن عبد  قال 
ةِ  افَّر الدَّر ةٍ  لعِِلَّر انَا  كَا إنَِّرماَا  وَا تْ  نسُِخَا فَا ةً  عِبَاادَا كُنْ  يَا  ْ لمَا ثٍ  ثَالاَا عْدَا  بَا ا  ايَا حَا الضَّر لُحوُمِ  أَاكْلِ  نْ  عَا النَّرهْيَا 
يُحْسِنَا  أَانْ  سُولُ اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم  رَا ادَا  أَارَا اكِينَا  سَا مَا قْتِ  الْوَا لكَِا  ذَا فِي  الْمَادِينَاةَا  دِمُوا  قَا وْمٌ  قَا ةِ  افَّر الدَّر عْنَاى  مَا وَا

)1(  صحيح مسلم، باب نسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم الحديث ) 971 (، )1561/3(
)2(  شرح النووي على مسلم )13/ 129(
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يْهِمْ( )1( لَا قُوا عَا دَّر تَاصَا أَانْ يَا يْهِمْ أَاهْلُ الْمَادِينَاةِ وَا إلَِا

يْ  رَا ْ تَا سُولَا اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم   قال لها: أَالمَا وْجِ النبي  صلى الله عليه وسلم    أَانَّر رَا نهُْا زَا ةَا رضي الله عَا ائِشَا 2. عن عَا
ا على  هَا رُدُّ سُولَا اللهَّرِ: ألا تَا اعِدِ إبراهيم فقلت يا رَا وَا وا عن قَا ُ عْبَاةَا اقْتَاصرَا نَاوْا الْكَا كِ لمَاَّرا بَا وْمَا أَانَّر قَا
ئِنْ كانت  لْتُ، فقال عبد اللهَّرِ a: لَا عَا فَا وْمِكِ باِلْكُفْرِ لَا انُ قَا وْلاَا حِدْثَا اعِدِ إبراهيم؟ قال: لَا وَا قَا
كْنَايْنِ  مَا الرُّ كَا اسْتلِاَا سُولَا اللهَّر صلى الله عليه وسلم تَارَا ى رَا تْ هذا من رسول اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم ما أُرَا مِعَا ةُ d سَا ائِشَا عَا

اعِدِ إبراهيم.)2(  وَا مْ على قَا جْرَا إلا أَانَّر الْبَايْتَا لم يُتَامَّر لِيَاانِ الْحِ يْنِ يَا اللَّرذَا
ا  ذَا هَا وَا هدهم.  عَا اثَاة  دَا حَا أَاي  بالْكفْر«  قَاوْمك  وْلاَا حدثان  »لَا قَاوله:  )وَا الجوزي:  ابن  قال 
هُ، أَاو بمِاَا  ألا يبدهوا بمِاَا يخَااف قلَّرة احتمالهم لَا ال النَّراس ومداراتم، وَا اة أَاحْوَا اعَا نبْيِه على مُرَا تَا

لكِ من اللازمات.()3( يُخَاالف عاداتم إلِاَّر أَان يكون ذَا
رْتُُمْ  َامَا تيِ لأَا وْلاَا أَانْ أَاشُقَّر على أُمَّر ةَا a قال: قال رسول اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم : )لَا يْرَا 3. عن أبي هُرَا

ةٍ(.)4(  لاَا اكِ عِندَْا كل صَا وَا باِلسِّ
الحديث نص في أن علة عدم إيجاب السواك على المصلي هي المشقة.

تهِِ  لاَا لىَّر بصَِا ةٍ فَاصَا يْلَا اتَا لَا سُولَا اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم  صلى في الْمَاسْجِدِ ذَا ةَا d: )أَانَّر رَا ائِشَا 4. عن عَا
ْرُجْ  ةِ فلم يخَا ابعَِا ةِ الثَّرالثَِاةِ أو الرَّر يْلَا عُوا من اللَّر ثُرَا الناس ثُمَّر اجْتَامَا ةِ فَاكَا ابلَِا نَااسٌ ثُمَّر صلى من الْقَا
مْنَاعْنيِ من الْخرُُوجِ  يَا نَاعْتُمْ فلم  يْهِمْ رسول اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم فلما أَاصْبَاحَا قال )قد رأيت الذي صَا إلَِا

 )5(.) انَا ضَا مَا لكَِا في رَا ذَا يْكُمْ قال: وَا لَا ضَا عَا شِيتُ أَانْ تُفْرَا يْكُمْ إلا أَانيِّ خَا إلَِا

)1(  الاستذكار )231/5(
)2(   صحيح البخاري، باب فضل مكة وبنيانها،  رقم الحديث ) 1506(، )573/2(

)3(  كشف المشكل من حديث الصحيحين )262/4(
)4(  سنن الترمذي ، باب السواك، رقم الحديث)22(، )34/1( . وقال عنه حسن صحيح 

)5(  صحيح مسلم ، باب خشيته صلى الله عليه وسلم أن تفرض، رقم الحديث )183( ، )525/1(
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الحديث نص في أن عدم خروج النبي   صلى الله عليه وسلم  معلل بالخشية من افتراضها على المسلمين. 
يْهِمْ  مَا خُرُوجِهِ إلَِا دَا يْكُمْ ظَااهِرٌ فِي أَانَّر عَا لَا ضَا عَا شِيتُ أَانْ تُفْرَا وْلُهُ إلِاَّر أَانيِّ خَا قال ابن حجر:  )قَا

انَا لِهَاذِهِ الْخَاشْيَاةِ(.)1( أي عدم الخروج معلل بالخشية من الفرضية عليهم. كَا
ا  ةِ الْقُبُورِ فَازُورُوهَا ارَا َايْتُكُمْ عن زِيَا ةَا عن أبيه قال: قال رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم: نهَا يْدَا 5. عن ابن بُرَا

ةً.)2(  ذْكِرَا تَِاا تَا ارَا فإن في زِيَا
الحديث نص في أن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للناس زيارة القبور معلل بتذكيرهم بالآخرة. 

لْفَا  النَّراسُ صُفُوفٌ خَا ةَا وَا تَاارَا فَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم  السِّ شَا 6. عن ابن عباس c قال: )كَا
ا الْمُسْلِمُ أو  اهَا رَا الِحَاةُ يَا ا الصَّر ؤْيَا ةِ إلا الرُّ اتِ النُّبُوَّر َا بْقَا من مُبَاشرِّ َاا الناس إنه لم يَا كْرٍ فقال: أَايُّ أبي بَا
بَّر عز  ظِّمُوا فيه الرَّر كُوعُ فَاعَا ا الرُّ أَامَّر اجِدًا فَا اكِعًا أو سَا إنِيِّ نُهِيتُ أَانْ اقرأ الْقُرْآنَا رَا ى له ألا وَا تُرَا

كُمْ()3(  ابَا لَا مِنٌ أَانْ يُسْتَاجَا قَا اءِ فَا عَا اجْتَاهِدُوا في الدُّ جُودُ فَا ا السُّ أَامَّر وجل وَا
فالحديث نص على أن المقصد من تشريع الركوع هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى)4(.

ةَا مِمَّرا  لاَا ادُ أُدْرِكُ الصَّر سُولَا اللهَّرِ لاَا أَاكَا جُلٌ: )يا رَا ارِيِّ قال: قال رَا سْعُودٍ الْأَانْصَا 7. عن أبي مَا
َاا الناس إنَِّركُمْ  وْمِئِذٍ فقال: أَايُّ بًا من يَا ضَا دَّر غَا ةٍ أَاشَا وْعِظَا نٌ فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مَا لُ بنَِاا فُلاَا يُطَاوِّ

ةِ(.)5(  ا الْحَااجَا ذَا عِيفَا وَا الضَّر فْ فإن فيِهِمْ الْمَارِيضَا وَا فِّ لْيُخَا نْ صلى باِلنَّراسِ فَا رُونَا فَامَا مُنَافِّ
الحديث نص في أن علة التخفيف وجود الضعف سواء كان لمرض أو الكبر أو أي 

سبب آخر.

)1(  فتح الباري لابن حجر )3/ 13(
)2(  سنن أبي داود ، باب في زيارة القبور، رقم الحديث )3235( ، ) 218/3(

)3(  صحيح مسلم، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع رقم الحديث )479( ، )48/2(
)4(  نقل ابن عيد البر الإجماع على أن الركوع هو موضع لتعظيم الله سبحانه وتعالى، فقال: وأجمعوا أن 

الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر. الاستذكار )431/1(
)5(  صحيح البخاري، باب الغضب في الموعظة والتعليم،  رقم الحديث )90( ، )46/1(
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المطلب الثالث
التعليل عند المذاهب الأربعة وفوائده

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعليل عند المذاهب الأربعة.

المسألة الثانية: فوائد معرفة علل الأحكام.

الم�صاألة الأولى
التعليل عند المذاهب الأربعة

لقد سار أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى على منهج القرآن الكريم والسنّنة النبوية المشرفة 
في تعليل الأحكام التعبدية فتناولوا التعليل في كتبهم وفي مسائل مبثوثة في ابوابها وبنوا 

على ذلك التعليل أحكاما كثيرة وفيما يلي بيان ذلك :
1- الحنفية: استخدم فقهاء الحنفية التعليل في مصادرهم وكتبهم ومنه: 

الإسفار في الفجر للمصلحة :
على  المصلي  تمكن  التي  الأسباب  من  بأنه  الفجر  في  الإسفار  الكاساني:  الإمام  يعلل 
على  بذلك  ويحصل  ركعتين،  يصلي  ثم  الشمس  تطلع  حتى  الفجر  صلاة  بعد  المكوث 
ولد  من  رقاب  أربع  أعتق  كأنما  وهي  النبوية،  النصوص  عليها  نصت  التي  الفضيلة 

إسماعيل)1(.

ِ صلى الله عليه وسلم:  الكٍِ قال: قال رسول اللهَّر نَاسِ بن مَا )1(  يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام الترمذي عن أَا
ةٍ  جَّر جْرِ حَا أَا تَايْنِ كانت له كَا كْعَا مْسُ ثُمَّر صلى رَا طْلُعَا الشَّر َا حتى تَا ذْكُرُ اللهَّر دَا يَا عَا ةٍ ثُمَّر قَا اعَا َا اةَا في جمَا دَا من صلى الْغَا
لْتُ  أَا سَا رِيبٌ قال: وَا نٌ غَا سَا دِيثٌ حَا ى: هذا حَا ةٍ قال أبو عِيسَا امَّر ةٍ تَا امَّر ةٍ تَا امَّر ِ صلى الله عليه وسلم تَا ةٍ قال: قال رسول اللهَّر عُمْرَا وَا
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أَانَّرماَا أَاعْتَاقَا أَارْبَاعَا  مْسُ فَاكَا طْلُعَا الشَّر ثَا حتى تَا كَا مَا جْرَا وَا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )فمن صلى الْفَا
لَّرماَا  هُ قَا ةِ عِندَْا التَّرغْلِيسِ؛ لِأَانَّر ضِيلَا ازِ هذه الْفَا نُ من إحْرَا كَّر تَامَا (1 وقلما يَا عِيلَا دِ إسْماَا لَا ابٍ من وَا رِقَا
من  ذُكِرَا  وما   ، أَاوْلىَا انَا  فَاكَا ارِ  سْفَا الْإِ عِندَْا  ا  ازِهَا إحْرَا من  نُ  كَّر تَامَا يَا وَا ةِ،  الْمُدَّر لطُِولِ  فيها  مْكُثُ  يَا
تْ  امَا كِنْ قَا ذْكُرُ لَا اتِ على ما نَا اتِ في بَاعْضِ الْأَاوْقَا لَاوَا نَاقُولُ بها في بَاعْضِ الصَّر ئِلِ الجملية فَا لاَا الدَّر

تْ في التَّرأْخِيِر(.)2(  ةٍ وُجِدَا لُ لمَِاصْلَاحَا ا على أَانَّر التَّرأْخِيرَا أَافْضَا عْضِهَا ئِلُ في بَا لاَا الدَّر
سقوط سهم المؤلفة قلوبهم:

ذكر ابن عابدين سبب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم فقال: إما بزوال العلة، وهي إعزاز 
الدين فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته الغائية)3( التي كان لأجلها الدفع فإن الدفع 
العبادات،  كان للإعزاز وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم.)4( فهذه مسألة من مسائل 
وهي كيفية توزيع أنصبة الزكاة، ونصت العبارة على أن سهم المؤلفة قلوبهم عند من قال 

به، هو زوال العلة التي من أجلها شرع الحكم، وهي إعزاز الدين.
سنية غسل الجمعة

وقد ذكر الزيلعي في البحر علة صرف الحكم في غسل الجمعة من الوجوب - الذي 

الترمذي  لٌ. سنن  هِلاَا اسْمُهُ  وَا دٌ  مَّر مُحَا قال  الحديث  ارِبُ  مُقَا هو  فقال  لٍ  ظِلاَا أبي  إسماعيل عن  بن  دَا  مَّر مُحَا
)481/2( رقم الحديث 586.

)1(  رواه ابو داود، باب في القصص، رقم الحديث )3669(، 3/ 363 بلفظ )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لإن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبّن إليَّر من أن أعتق أربعة 
من ولد اسماعيل، ولإن أقعد مع قومٍ يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من 

أن أعتق اربعة( وقال عنه الألباني حسن.
)2(  بدائع الصنائع )125/1(.

)3(  أن يكون المعلول لأجلها. التعريفات )ص: 154(
)4(  ينظر حاشية ابن عابدين )342/2(
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ذهب إليه أهل الظاهر وهو ما يقتضيه ظاهر نص الحديث-  إلى السنية، فقال: 

مُسْلِمٌ من حديث  ارِيُّ وَا اهُ الْبُخَا وَا كُوا بمِاَا رَا َاسَّر تمَا دٌ باِلْوُجُوبِ إلاَّر أَاهْلُ الظَّراهِرِ وَا قُلْ أَاحَا لم يَا
الْأَامْرُ للِْوُجُوبِ.  لْيَاغْتَاسِلْ()1( وَا ةَا فَا رَا قال: قال رسول اللهَّرِ: )من جاء مِنكُْمْ الْجُمُعَا عُمَا

ةِ  وْمِ الْجُمُعَا سُولَا اللهَّرِ قال )الغُسْلُ يَا مُسْلِمٌ من حديث الْخدُْرِيِّ أَانَّر رَا ارِيُّ وَا ى الْبُخَا وَا رَا وَا
اجِبٌ على كل مُحتَْالِمٍ()2(  وَا

ثم ذكر أجوبة عن الأحاديث الواردة، ومن هذه الأجوبة، قال:
ةَا  اوُد عن عِكْرِمَا هُ أبو دَا جَا تهِِ كما يُفِيدُهُ ما أَاخْرَا اءٍ عِلَّر اءِ الْحُكْمِ باِنْتهَِا بيِلِ انْتهَِا هُ من قَا ا أَانَّر انيِهَا ثَا
اجِبًا؟  ةِ وَا ى الْغُسْلَا يوم الْجُمُعَا بَّراسٍ أَاتَارَا الُوا: يا ابْنَا عَا قَا اءُوا فَا اقِ جَا )أَانَّر نَااسًا من أَاهْلِ الْعِرَا
كُمْ  أُخْبِرُ سَا اجِبٍ وَا ءَا عليه بوَِا ْ غْتَاسِلْ فَالاَا شيَا نْ لم يَا مَا لَا وَا يْرٌ لمَِانْ اغْتَاسَا خَا كِنَّرهُ طَاهُورٌ وَا لَا فقال: لاَا وَا
ظُهُورِهِمْ وكان  لُونَا على  عْمَا يَا وَا وفَا  الصُّ لْبَاسُونَا  يَا هُْودِينَا  مَا الناس  الْغُسْلُ كان  أَا  دَا بَا يْفَا  كَا
رِقَا  عَا وَا ارٍّ  حَا وْمٍ  يَا اللهَّرِ في  جَا رسول  رَا فَاخَا رِيشٌ  عَا إنَّرماَا هو  قْفِ  السَّر ارِبَا  مُقَا يِّقًا  سْجِدُهُمْ ضَا مَا
دَا عليه  جَا عْضًا فلما وَا بَا عْضُهُمْ  بَا أَاذَاى  احٌ حتى  رِيَا تْ منه  ارَا ثَا وفِ حتى  الصُّ الناس في ذلك 
سَّر أحدكم أَامْثَالَا  لْيَامَا اغْتَاسِلُوا وَا ا كان هذا الْيَاوْمُ فَا َاا الناس إذَا احَا قال يا أَايُّ يَا مُ تلِْكَا الرِّ لاَا السَّر
كُفُوا  وفِ وَا بسُِوا غير الصُّ لَا باِلْخَايْرِ وَا بَّراسٍ: ثُمَّر جاء اللهَّرُ  طِيبهِِ، قال ابن عَا ِدُ من دُهْنهِِ وَا ما يجَا
قِ()3(. رَا الْعَا عْضًا من  بَا عْضُهُمْ  بَا يُؤْذِي  بَاعْضُ الذي كان  بَا  هَا ذَا سْجِدُهُمْ وَا عَا مَا وُسِّ لَا وَا مَا الْعَا

نص الإمام الزيلعي على أن الأمر من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته، وهذه العلة التي 

)1(  صحيح البخاري، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، رقم الحديث )854(، )305/1(، 
صحيح مسلم، باب من اتى الجمعة فليغتسل، \رقم الحديث )1904( ، )2/3( 

)2(  صحيح البخاري، باب وضوء الصبيان،  رقم الحديث )820( ، )293/1( ومسلم باب الغسل 
يوم الجمعة رقم الحديث )1909(، )3/3(

)3(   سنن أبي داود، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم الحديث )353(، )97/1( 
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ذكرها الزيلعي مستنبطة من الحديث الوارد في ذلك. 

الرمل في الحج
وقد ذكر الزيلعي في معرض الكلام عن تعليل حكم تشريع الرمل، وأن العلة التي 
ةِ؛ لِأَانَّر الْحُكْمَا  الِ الْعِلَّر وَا الُ الْحُكْمِ عِندَْا زَا وَا مْ أَانَّر الْأَاصْلَا زَا اعْلَا شرع من أجلها باقية، ثم قال: وَا

زِم مُحَاالٌ.)1( وُجُودُ الْمَالْزُومِ بدُِونِ اللاَّر ةِ وَا لْزُومٌ لوُِجُودِ الْعِلَّر مَا
2- المالكية: استخدم فقهاء المالكية التعليل في مصادرهم وكتبهم ومنه: 

يعللون طلب تكرار الفعل لتكرر مصلحته :
بين الإمام القرافي أن علة تكرر الصلاة؛ أن فيه تكرر التعظيم للرب سبحانه وتعالى، 

وأن المأمورات التي لم تأمر الشريعة بتكرارها لكونها لم تحقق مصلحة بذلك التكرار.
 فقال القرافي: )قاعدة: ما وجب على الأعيان أو على الكفاية، أن الأفعال على قسمين، 
منها ما تتكرر مصلحته الشرعية بتكرره، فيجب على الأعيان كالصلوات الخمس فإن 
يتكرر  وهذا  يديه،  بين  والخضوع  له  والخشوع  وإجلاله  تعالى  الرب  تعظيم  مصلحتها 
بتكرر الفعل، ومنها ما لا تتكرر مصلحته الشرعية بتكرره كإنقاذ الغريق فإنه إذا سل من 

البحر حصلت المصلحة فالنازل بعده لا يحصل مصلحة لتعذر المصلحة بعد ذلك(.)2( 
ذكر الإمام الشاطبي أن للشريعة قصدا في كل ما كلفت به العبد سواء في العبادات 
باب  ففي  التحسينيات،  أم  الحاجيات  أم  الضروريات  من  كان  وسواء  المعاملات،  أو 

الضروريات قال:
فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم 
تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة 

)1(  ينظر البحر الرائق )354/2(
)2(  الذخيرة )388/3(.
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والنعيم والرجوع بالخسران المبين، ثم علل التكليف بإصول العبادات بأنها راجعة إلى حفظ 
الدين فقال: فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق 

بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك.)1(
وبين أن باب العبادات منه ما هو من قبيل الحاجيات فقال: وأما الحاجيات فمعناها 
والمشقة  الحرج  إلى  الغالب  في  المؤدي  الضيق  ورفع  التوسعة  حيث  من  إليها  مفتقر  أنها 
اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، ثم قال: وهي جارية في العبادات 

والعادات والمعاملات والجنايات. 
ثم مثل للحاجة في العبادات فقال: ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق 

المشقة بالمرض والسفر.)2(
ثم بين أن قسما من العبادات هو من قبيل التحسينيات فقال: وأما التحسينات فمعناها 
العقول  تأنفها  التي  المدنسات  الأحوال  وتجنب  العادات  محاسن  من  يليق  بما  الأخذ 
الأوليان   فيه  جرت  فيما  جارية  وهي  الأخلاق،  مكارم  قسم  ذلك  ويجمع  الراجحات 
ثم مثل للعبادات في باب التحسينيات فقال: ففي العبادات كإزالة النجاسة، وبالجملة 
الصدقات  من  الخيرات  بنوافل  والتقرب  الزينة  وأخذ  العورة  وستر  كلها  الطهارات 

والقربات وأشباه ذلك.)3( 
ائِعَا الْأَانْبيَِااءِ قُصِدَا بِهَاا  َا ءِ أَانَّر شرَا لاَا يْنِ الْعُقَا فَا بَا يقول الإمام القرطبي في تفسيره: ولا خِلاَا

)1(  ينظر الموافقات )9-8/2(
)2(  ينظر الموافقات )11-10/2(

)3(  ينظر الموافقات )11/2(
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ةُ.)1( نْيَاوِيَّر الدُّ ينيَِّرةُ وَا الحُِ الْخَالْقِ الدِّ صَا مَا

3- الشافعية: استخدم فقهاء الشافعية التعليل في مصادرهم وكتبهم ومنه:
تعليل إطالة الركعة الثانية على الأولى للمصلحة: 

يعلل الإمام الشربيني جواز تطويل الركعة الثانية على الأولى والرابعة على الثالثة بناء 
على ما يتحقق من مصلحة في ذلك، علما أن الأصل أن الركعة الأولى تكون أطول من 
ثم  هناك  كان  إذا  أنه  إلا  فيهما،  السورة  قرأ  إذا  الرابعة  من  أطول  الثالثة  الثانية وكذلك 
مصلحة لقصر الأولى عن الثانية والثالثة عن الرابعة كما في صلاة الحرب أو الزحام فلا 

مانع من تطويل الثانية على الأولى والثالثة على الرابعة. 
فقال: )تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية في الأصح للإتباع في الظهر والعصر 
الثالثة  رواه الشيخان)2( وفي الصبح رواه مسلم)3( ويقاس غير ذلك عليه، وكذا يطول 
على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما كالأولى مع الثانية، والثاني أنهما سواء، ورجحه الرافعي 
ونقله في زيادة الروضة عن الجمهور ونص عليه في الأم، وحملوا الحديث على أنه r أحس 

بداخل الى المسجد فأطال القراءة. 
ومحل الخلاف فيما لا نص فيه ولا مصلحة في خلافه، أما ما فيه نص بتطويل الأولى 
كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح 

)1(  أحكام القرآن، تفسير القرطبي )2/ 64(.
يَايْنِ من  ولَا تَايْنِ الْأُ كْعَا أُ في الرَّر قْرَا ةَا عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يَا تَاادَا ِ بن أبي قَا )2(  إشارة إلى حديث عبد اللهَّر
انيَِاةِ. صحيح البخاري رقم الحديث  ُ في الثَّر صرِّ يُقَا ولىَا وَا لُ في الْأُ وِّ يْنِ يُطَا تَا سُورَا ةِ الْكِتَاابِ وَا اتِحَا هْرِ بفَِا ةِ الظُّ لاَا صَا

.)264/1( ،725
هْرِ  الظُّ أُ في  قْرَا يَا فَا ا  بنَِا ليِّ  ِ صلى الله عليه وسلم  يُصَا ةَا قال: كان رسول اللهَّر تَاادَا قَا )3(  إشارة إلى رواية الإمام مسلم عن أبي 
ولىَا  ةَا الْأُ كْعَا لُ الرَّر وِّ انًا وكان يُطَا ةَا أَاحْيَا ا الْآيَا يُسْمِعُنَا يْنِ وَا تَا سُورَا ةِ الْكِتَاابِ وَا اتِحَا يَايْنِ بفَِا ولَا تَايْنِ الْأُ كْعَا صْرِ في الرَّر الْعَا وَا

بْحِ. صحيح مسلم رقم الحديث 451،  )333/1(  لكَِا في الصُّ ذَا كَا انيَِاةَا وَا ُ الثَّر صرِّ يُقَا هْرِ وَا من الظُّ
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الرقاع  المصلحة في خلافه كصلاة ذات  أو  فيتبع،  العيد  أو  أتاك في صلاة الجمعة  وهل 
للإمام فيسن له أن يخفف في الأولى ويطيل الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية ويسن للطائفتين 
التخفيف في الثانية لئلا يطول في الانتظار ويطيل الثانية في مسألة الزحام ليلحقه منتظر 

السجود()1( 
والثالثة  الثانية،  على  الأولى  الركعة  إطالة  هو  الذي  الأصل  مخالفة  تجوز  أنه  بين  فقد 
على الرابعة لوجود مصلحة، والمصلحة التي ذكروها هي لئلا يطول في الإنتظار، هذا في 

الثانية، ويطيل الثانية في مسألة الزحام ليلحقه منتظر السجود.
غسل الجمعة:

 وقد فرق الشافعية في حكم غسل الجمعة بين من لزمه حضور الجمعة وبين من لم 
تلزمه، واختلفوا على وجهين فيمن كان من أهلها وهو ممنوع بعذر، وفرقوا كذلك بين 
غسل الجمعة وغسل العيد، كل ذلك بناء على تعليلهم أن غسل الجمعة معلل بعلة يدور 

الحكم معها وجودا وعدما. 
قال الماوردي في الحاوي:)فإذا ثبت أن غسل الجمعة مسنون فهو سنة لمن لزمه حضور 
الجمعة، فأما من لم يلزمه حضور الجمعة فليس الغسل سنة له، فأما من كان من أهلها 
على  به؟  ومأموراً  له  مسنوناً  الغسل  يكون  هل  أصحابنا  اختلف  فقد  بعذر  ممنوع  وهو 

وجهين: 
أحدهما: ليس بسنة له؛ لأنه لما كان معذوراً بترك الجمعة كان معذوراً بترك الغسل لها. 
والثاني: أن الغسل سنة؛ لأن زوال عذره يجوز ولزوم الجمعة له ممكن، فأما غسل العيد 
فسنة لمن أراد حضور العيد أو لم يرده وجهاً واحداً، والفرق بينه وبين غسل الجمعة، أن 

)1(  مغني المحتاج )182/1(.
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غسل العيد مأمور به لأخذ الزينة فاستوى فيه من حضر العيد ومن لم يحضر كاللباس 
وغسل الجمعة مأمور به لقطع الرائحة؛ لئلا يؤذي بها من جاوره فإذا لم يحضر زال معناه 

والله أعلم(.)1( 
وتفريقهم هذا بين غسل الجمعة وغسل العيد فيه وجاهة لكنه لا يخلوا من اعتراض 
الآخرين  الاذى عن  ودفع  الاجتماع  بينها  والرابط  الاغتسالات مسنونة  أن هذه  حيث 

بذهاب الرائحة الكرية التي تزول بالغسل.
نْ  عَا ْلُو  تخَا الىَا لاَا  تَاعَا اللهَّرِ  امَا  أَاحْكَا أَانَّر  لىَا  عَا ةٌ  مُمِْعَا الْفِقْهِ  ةَا  أَائِمَّر أَانَّر  الإمام الآمدي:...  يقول 

قْصُودٍ.)2( مَا ةٍ وَا حِكْمَا
4- الحنابلة: استخدم فقهاء الحنابلة  التعليل في مصادرهم وكتبهم ومنه: 

 القصر في السفر للمصلحة: 
علل الحنابلة جواز القصر في السفر للمصلحة، ولهذا منعوا القصر في قول على من لا 

مصلحة بسفره:
قال الإمام أحمد: )إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا، وليس في طلب 
إعانة على  إنما شرع  الصلاة؛ لأنه  فإنه لا يقصر  حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة، 
تحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا(.)3( من خلال كلام الامام أحمد يتضح لنا أنه علة 
الشافعية في  فقد وافقوا  للنزهة والتلذذ  السفر لمن هو في حاجة لا من خرج  القصر في 

اشتراطهم عدم كون السفر في معصية وزادوا عليهم بكونه في حاجة .

)1(  الحاوي الكبير )373/1(
)2(  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 285(.

)3(  المغني )52/2(.
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الحدث بعد الغسل :

بين الحنابلة أن من اغتسل ثم أحدث بأنه يكفيه الوضوء، ولا حاجة لإعادة الغسل 
وعللوا ذلك بأن المقصود من الغسل هو التنظيف وإزالة الرائحة وأن الحدث لا يؤثر فيها 

فلا داعي لإعادة الغسل.
الوضوء، وهذا قول  الغسل وكفاه  ابن قدامة: )وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه  فقال 
وقتادة  والزهري  طاووس  واستحب  والشافعي،  والأوزاعي  ومالك  والحسن  ماهد 

ويحيى ابن أبي كثير إعادة الغسل. 
والحدث  يحدث،  لم  من  وأشبه  الخبر،  عموم  في  فدخل  الجمعة  يوم  اغتسل  إنه  ولنا 
وإزالة  التنظيف  الغسل، وهو  المقصود من  يؤثر في  الصغرى، ولا  الطهارة  يؤثر في  إنما 

الرائحة؛ ولأنه غسل، فلا يؤثر الحدث في إبطاله، كغسل الجنابة(.)1(
بين  الاختلاف  لوجود  وذلك  الحنابلة  قول  هو  راجحا  ونجده  اليه  نميل  والذي 
المقصودين من الغسل والوضوء، فالغسل شرع لإزالة الرائحة الكرية المؤذية للآخرين 
والذي لا  الأصغر  الحدث  فقد شرع لإزالة  الوضوء  أما  الرائحة،  وقد حدث وذهبت 
تصح الصلاة إلا معه فوجب الاتيان به، ولا حاجة لإعادة الغسل لعدم وجود موجبها 

والله أعلم .

)1(  المغني )99/2(.
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الم�صاألة الثانية
فوائد معرفة علل الأحكام

لتعليل الأحكام الشرعية فوائد جليلة إذا جاءت منضبطة بالأصول المعتبرة والقواعد 
المقررة، ومن أهم تلك الفوائد:

أولاً: بيان حكمة الله في حُكمه وأمره، وفي هذا تنزيه الله عز وجل عن العبث في خلقه 
وحكمه.

ثانياً: معرفة أسباب اختلاف الفقهاء بالإحكام الشرعية وخاصة العبادات تبعا لمعرفة 
العلل واختلافهم في التعليل.

ثالثا: الوقوف على أسرار التشريع الإسلامي ومقاصده.
رابعا: تقوية الحكم الشرعي بإظهار حكمته؛ إقامةً للحجة على المخالف، وزيادةً في 

الطمأنينة للموافق.
خامسا: يمكن معرفة مراتب الأحكام الشرعية؛ فإن التكليف بأصول العبادات راجع 
إلى حفظ الدين، وأن بعضا منها موضوع لرفع الحرج والمشقة، كالرخص المشروعة في 
الزينة  كأخذ  التحسينيات  باب  من  منها مشرع  بعضا  بينما  والإفطار،  القصر  من  السفر 
والنوافل)1( وأمثالها، وتكمن أهمية هذه المعرفة في تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.

سادسا: عند إغفال باب المقاصد في العبادات، ظهرت بعض الأحكام الفقهية تنشد 
الأداء الذي تبرأ بها ساحة العبد من المطالبة بالقضاء لتلك العبادة، وكأن العبد مطالب في 

)1(  ينظر الموافقات )9-8/2(.
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تعامله مع العبادة أن يؤدي من الأفعال ما تبرأ به ذمته عند الله تعالى، كأنه ملاحق من قبل 
تلك الشريعة وهي تريد القبض عليه والانتقام منه، وهو يريد الخلاص من تلك القيود 
والآصار التي تلاحقه، هكذا تصور الأحكام الشرعية عند فصلها عن مقاصدها التي 

شرعت لتحقيقها، فوضع إزاءها أحكام كيف يفلت الإنسان من تلك القيود.
أم لا؟ فهذا  العبادة  الذي من أجله فرضت تلك  المقصد  العبادة تحقق  أما  أن تلك 
بينه  الرازي أن الخلاف  الفقهية. ولهذا بين الإمام  تكاد تفتقده في بعض كتب الأحكام 
نَاا  وبين الجمهور في ركنية الخشوع وحضور القلب في الصلاة بقوله: )... أَانَّر الْحُضُورَا عِندَْا
ادُ  الْمُرَا اءُ، وَا ضَا ِبَا الْقَا اءِ أَانْ لاَا يجَا جْزَا ادُ مِنَا الْإِ الْمُرَا بُولِ، وَا طٌ للِْقَا ْ اءِ، بَالْ شرَا طًا للِْإِجْزَا ْ يْسَا شرَا لَا
ابِ،  نْ حُكْمِ الثَّروَا اءِ لاَا عَا جْزَا نْ حُكْمِ الْإِ ثُونَا عَا بْحَا اءُ إنَِّرماَا يَا هَا الْفُقَا ابِ. وَا بُولِ حُكْمُ الثَّروَا مِنَا الْقَا

ا(.)1(  ذَا امِ هَا ا الْمَاقَا ذَا ضُنَاا فِي هَا رَا غَا وَا
قبل  من  مقاصدها  تحقيق  على  تساعد  العبادات،  في  الأحكام  علل  معرفة  سابعا: 

المكلف أو من قبل أهل الإفتاء؛ لتراعى في الأداء والإفتاء.

)1(  التفسير الكبير )69/23(.





المبحث الثاني
اأثر التعليل في اأحكام ال�صلاة وال�صيام والزكاة

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التعليل في باب ال�صلاة واأثره على الأحكام الفقهية.

المطلب الثاني: التعليل في ال�صوم واأثره على الأحكام الفقهية.

المطلب الثالث: التعليل في الزكاة واأثره على الأحكام الفقهية.
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المطلب الأول
التعليل في اأفعال ال�صلاة واأثره على اأحكامها

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: القيام بالصلاة للحصول على الثواب لا للخلاص من عهدة التكليف.

المسألة الثانية: الاستدلال على اشتراط حضور القلب في الصلاة.

الم�صاألة الأولى
القيام بال�صلاة للح�صول

على الثواب ل للخلا�ص من عهدة التكليف
المصلي يصيب بصلاته أمرين:

 الأول: القبول الذي يستحق به الثواب، وترفع به الدرجات، ويتقرب العبد فيها من ربه. 
الثاني: الخروج من عهدة التكليف في ظاهر الأمر:

الأمر الأول بحثه علماء السلوك والتربية والتزكية، والثاني بحثه علماء الفقه،  والخلاف 
بين من يقول بالتعليل في العبادات وبين من لا يقول به، هو أنه من يقول بالتعليل يذهب 
إلى أن المقصود من الصلاة هو أنها صلة بين العبد وربه، بها تنال الدرجات، وتستجاب 
الدعوات، وتدخر الحسنات، وبالتالي فإن هذه المقاصد لا تنال إلا بصلاة فيها حضور 
قلب وخشوع جوارح وذكر لسان، أما عند من لا يلاحظ التعليل فإنه يدف إلى صلاة 

يخرج بها من عهدة التكليف، حتى إذا خرج وقتها فلا تكون ذمته مشغولة بها. 
والعقائد  بالفقه والأصول  المشهورين  العظام  الأئمة  إليه بعض  ما ذهب  وسنتناول 
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وبالعلوم الأخرى، وما قالوا به في التعليل في موضوع الصلاة، وما خالفوا به الجمهور 
بناء على هذا التعليل، وهم الإمام حجة الإسلام الغزالي، والإمام فخر الدين الرازي، 

وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
قال الإمام الغزالي في بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب: اعلم أن أدلة ذلك كثيرة 
والغفلة  الوجوب  الأمر  وظاهر   )1( ٺبر  ٺ   ٺ   بز  تعالى  قوله  ذلك  فمن 

تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره.)2(
ويبن الإمام الرازي وهو يتكلم عن الخلاف مع الجمهور في اعتبار الخشوع ركنا في 
الصلاة وعدم اعتباره، فيقول: بعد ذكر الخشوع في الصلاة، )فإن قيل: فهل تقولون إن 

ذلك واجب في الصلاة؟ قلنا إنه عندنا واجب(.)3( 
على  ذلك  دل  مذمومين  الخاشعين  غير  كان  )وإذا  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  ويقول 

وجوب الخشوع(.)4( 
ثم يقول الإمام الرازي:

فَالاَا  اءِ  هَا الْفُقَا عِ  اجْتمِاَا فِ  خِلاَا لىَا  عَا الْخشُُوعِ  وَا الْخضُُوعِ  اطَا  اشْتِرَا بأَِانَّر  الفُِ  الْمُخَا )احْتَاجَّر   *
ابُ: مِنْ وُجُوهٍ:  الْجَاوَا يْهِ. وَا تُ إلَِا يُلْتَافَا

مِنَا  ادُ  الْمُرَا وَا بُولِ،  للِْقَا طٌ  ْ شرَا بَالْ  اءِ،  للِْإِجْزَا طًا  ْ شرَا يْسَا  لَا ا  نَا عِندَْا الْحُضُورَا  أَانَّر  ا:  دُهَا أَاحَا  *
نْ  ثُونَا عَا بْحَا اءُ إنَِّرماَا يَا هَا الْفُقَا ابِ. وَا بُولِ حُكْمُ الثَّروَا ادُ مِنَا الْقَا الْمُرَا اءُ، وَا ضَا ِبَا الْقَا اءِ أَانْ لاَا يجَا جْزَا الْإِ
ا، ومثاله في الشاهد من  ذَا امِ هَا الْمَاقَا ا  ذَا ضُنَاا فِي هَا رَا غَا ابِ، وَا الثَّروَا نْ حُكْمِ  اءِ لاَا عَا جْزَا الْإِ حُكْمِ 

)1(  طه 14.
)2(  إحياء علوم الدين )159/1(.

)3(  التفسير الكبير )68/23(.
)4(  مموع الفتاوى )553/22(.
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استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الأحسن فقد خرج عن العهدة واستحق المدح ومن 
رماه إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العهدة ولكنه استحق الذم، كذا من عظم الله 
تعالى حال أدائه العبادة صار مقيمًا للفرض مستحقاً للثواب، ومن استهان بها صار مقيمًا 

للفرض ظاهراً لكنه استحق الذم(.)1( 
التي هي  فيه من الأعمال  الفقيه  يتكلم  الغزالي: )فاعلم أن أقرب ما  * يقول الإمام 
أعمال الآخرة ثلاثة: الإسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام، فإذا تأملت منتهى نظر 
الفقيه فيها علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة، وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة 
فهو في غيرها أظهر،  أما الإسلام فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما يفسد وفي شروطه 

وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان. 
وأما القلب فخارج عن ولاية الفقيه لعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم  أرباب السيوف والسلطنة 
عنه حيث قال: )هلا شققت عن قلبه()2( للذي قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا بأنه 
قال ذلك خوفا من السيف، بل يحكم الفقيه بصحة الإسلام تحت ظلال السيوف مع أنه 
يعلم أن السيف لم يكشف له عن نيته ولم يدفع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة، ولكنه مثير 
على صاحب السيف فإن السيف ممتد إلى رقبته واليد ممتدة إلى ماله وهذه الكلمة باللسان 
تعصم رقبته وماله ما دام له رقبة ومال وذلك في الدنيا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم  )أمرت أن أقاتل 
وأموالهم()3(  دماءهم  مني  فقد عصموا  قالوها  فإذا  الله  إلا  إله  يقولوا لا  الناس حتى 

)1(  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، )69/23(.
)2(  رواه مسلم بلفظ )أفلا شققت عن قلبه(، صحيح مسلم، باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله 

الا الله، رقم الحديث )190(، )67/1( .
)3(  متفق عليه، رواه البخاري، باب فان تابوا وأقاموا الصلاة، رقم الحديث )25(، )17/1( ورواه 

مسلم، باب  أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، رقم الحديث )34(، )39/1(
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جعل أثر ذلك في الدم والمال. 

وليس  وإخلاصها  وأسرارها  القلوب  أنوار  بل  الأموال  فيها  تنفع  فلا  الآخرة  وأما 
ذلك من الفقه وإن خاض الفقيه فيه كان كما لو خاض في الكلام والطب وكان خارجا 

عن فنه.
وأما الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط، وإن كان 
غافلا في جميع صلاته من أولها إلى آخرها مشغولا بالتفكير في حساب معاملاته في السوق 
إلا عند التكبير، وهذه الصلاة لا تنفع في الآخرة، كما أن القول باللسان في الإسلام لا 
ينفع، ولكن الفقيه يفتي بالصحة، أي أن ما فعله حصل به امتثال صيغة الأمر، وانقطع به 
عنه القتل والتعزير، فأما الخشوع وإحضار القلب الذي هو عمل الآخرة وبه ينفع العمل 

الظاهر، لا يتعرض له الفقيه، ولو تعرض له لكان خارجا عن فنه.
 وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع عن أدائها 

فأخذها السلطان قهرا حكم بأنه برئت ذمته(.)1(
 فلو رجعنا إلى الأصل في تشريع الصلاة والحكمة من فرضيتها لعلمنا أن المقصود 
السلوك  إلى  الإنسان  توصل  وتزكيات  وأذكار  معان  من  فيها  ما  خلال  من  الصلاة  أن 
الصحيح بز ۉ  ې  ې  ې  ې     ى بر)2( وعلى تحقق ذلك عن 
طريق الصلاة يستحق العبد الثواب، أما أنها تجزئ أم لا، فهذا أمر عارض وليس أصلا 

بل هو حكم تابع.
زاد  من  ليس  هذا  طلب  إن  يقول:  الظاهر  علم  في  إمام  وهو  الثوري  سفيان  وكان 
الآخرة، كيف وقد اتفقوا على أن الشرف في العلم العمل به، فكيف يظن أنه علم الظهار 

)1(  إحياء علوم الدين )18/1(.
)2(  العنكبوت 45.
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تعالى  الله  إلى  ليتقرب بها  الأمور  تعلم هذه  والسلم والإجارة والصرف، ومن  واللعان 
الأعمال.)1(  تلك  هو  والشرف  الطاعات  في  والجوارح  بالقلب  العمل  وإنما  منون  فهو 

فالخشوع ركن في تحقيق الصلاة:
ولهذا يقول ابن القيم: )ولا ريب أن مرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا 
الناقصة  – التوبة  الثلاث، وغيرها  المفاسد  تلك  يتضمن  قد  الله،  إقبال على  مراقبة ولا 
ورؤية النفس والاستغناء عن الله - مع أنه قليل المنفعة، دنيا وأخرى، كثير المؤنة، فهو 
مفيد،  غير  متعب  كثر،  وإن  فإنه  للمعبود؛  والإخلاص  الأمر  متابعة  غير  على  كالعمل 
فهكذا العمل الخارجي القشوري، بمنزلة النخالة، الكثيرة المنظر القليلة الفائدة، فإن الله 
لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي 

يؤمر بالحضور فيها والخشوع، كالطواف وأعمال المناسك ونحوها(.)2( 
العبادة  يعنون  هم  فإنما  العبادة،  في  الخشوع  ركنية  عدم  إلى  ذهبوا  الذين  فالجمهور 
العابد  فيها  التي يحصل  العبادة  نعني  بحثنا هذا  نحن في  بينما  القضاء،  فيها  يسقط  التي 
الثواب  يراد منها  التي  العبادة  العلماء أن  الثواب، وعلى ذلك فلا يبقى خلاف بين  على 

فالخشوع فيها ركن. 
وإليك بعض الأدلة التي تثبت أن العلماء فرقوا بين عبادة يحصل بها الثواب وعبادة 

يسقط بها القضاء: 
رياء  صلى  )وإذا  الثواب:  بها  يحصل  التي  العبادة  عن  يتكلم  وهو  عابدين  ابن  قال 

وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود شرائطه وأركانه ولكن لا يستحق الثواب()3(.

)1(  ينظر إحياء علوم الدين )19/1(.
)2(  مدارج السالكين )259-258/1(.

)3(  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. )438/1(.
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قال في مغني المحتاج تعليقا على معنى الصلاة المقبولة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم  قال: )لاَا 

أَا()1(. ضَّر تَاوَا ثَا حتى يَا دِكُمْ إذا أَاحْدَا ةَا أَاحَا لاَا قْبَالُ الله صَا يَا
قال: والقبول يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحا)2( فبين أن القبول يطلق 

على العبادة التي يحصل بها الثواب. 
قال في كشاف القناع: )ولا ثواب في غير منوي إجماعا(.)3(

* * *

)1(  رواه البخاري، باب في الصلاة، رقم الحديث )6554(، )2551/6( 
)2(  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )36/1(.

)3(  كشاف القناع عن متن الإقناع، )85/1(.
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الم�صاألة الثانية
ال�صتدلل على ا�صتراط
ح�صور القلب في ال�صلاة

ذكر العلماء أدلة أثبتوا فيها شرط حضور القلب في الصلاة، ليتحقق الغرض الذي من 
أجله شرعت الصلاة، 

ومن هؤلاء الإمام الرازي، حيث يقول: )واختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من 
أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك 
الالتفات، ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى، فالخاشع في صلاته لا بد وأن يحصل 
لا  أن  التروك  ومن  للمعبود،  والتذلل  الخضوع  نهاية  الأفعال  من  بالقلب  يتعلق  مما  له 
يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سوى التعظيم، ومما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكناً مطرقاً 
الخشوع  ولكن  شمالاً،  ولا  يميناً  يلتفت  لا  أن  التروك  ومن  سجوده،  موضع  إلى  ناظراً 
الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا يرى، قال 
الحسن وابن سيرين: كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتم وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم  يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية)1( طأطأ، وكان لا يجاوز بصره مصلاه، فإن قيل: 

فهل تقولون: إن ذلك واجب في الصلاة قلنا: إنه عندنا واجب( .)2( 
الوارد إلا أن تخشع  بالقلب والجوارح معا، فلا يتحقق الأمر  تتعلق  فالخشوع حالة 

)1(  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   بر المؤمنون: 1 - 2.
)2(  التفسير الكبير )68/23(
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القلوب والجوارح.

ونورد الأدلة التي تشترط الخشوع في العبادة عموما والصلاة على وجه الخصوص:
 الأدلة من الكتاب:

1- قال الله تعالى بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پبر)1( 
2- بز ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆبر)2( قال شيخ الإسلام 
في تفسير الآية الأولى: وهذا يقتضى ذم غير الخاشعين،... ثم قال في الثانية: فقد دل كتاب 
الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله، وأنه مذموم بذلك في الدين، مسخوط منه 
ذلك، والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، وإذا كان غير الخاشعين 
مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع، فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى 
)وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين( لابد أن يتضمن الخشوع في الصلاة، فإنه لو كان المراد 
خشع  من  على  إلا  لكبيرة  الصلاة  إن  قيل  لو  إذ  المعنى،  لفسد  الصلاة  خارج  الخشوع 
خارجها ولم يخشع فيها كان يقتضى أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع 

فيها وقد إنتفى مدلول الآية فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة.)3(
رُ  وَّر رُ لاَا يُتَاصَا بُّ التَّردَا : بزک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ بر.)4( وَا الىَا وْلُهُ تَاعَا 3- قَا
عْنَااهُ  : بز ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿبر)6( مَا الىَا وْلُهُ تَاعَا ا قَا ذَا كَا لىَا الْمَاعْنَاى)5(، وَا بدُِونِ الْوُقُوفِ عَا

)1(  المؤمنون 2-1.
)2(  البقرة 45.

)3(  مموع الفتاوى )554-553/22(.
دٍ: 24. مَّر )4(  مُحَا

)5(  التفسير الكبير )23،68(.
لِ: 4. مِّ )6(  الْمُزَّر
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انيِهِ)1(. عَا مَا ائِبهِِ وَا جَا لىَا عَا قِفْ عَا

ادُّ  ةُ تُضَا فْلَا الْغَا ظَااهِرُ الْأَامْرِ للِْوُجُوبِ وَا : بز ٺ  ٺ  ٺبر)2( وَا الىَا وْلُهُ تَاعَا 4- قَا
ةِ لذِِكْرِهِ.)3( لاَا كُونُ مُقِيمًا للِصَّر يْفَا يَا تهِِ كَا لاَا يِعِ صَا لَا فِي جمَا فَا نْ غَا كْرِ فَامَا الذِّ

ظَااهِرُ النَّرهْيِ للِتَّرحْرِيمِ. : بزئو    ئو  ئۇ  ئۇبر)4( وَا الىَا وْلُهُ تَاعَا 5- قَا
فِي  مُطَّررِدٌ  هُوَا  وَا انِ  كْرَا السَّر لنَِاهْيِ  عْلِيلٌ  تَا ےبر)5(  ھ   ھ   ھ   بز  تعالى:  وْلُهُ  قَا  -6

نْيَاا.)6( افلِِ الْمُسْتَاغْرِقِ الْمُهْتَامِّ باِلدُّ الْغَا
نقر  فمن  والخشوع،  للسكون  متضمن  وهو  واجبا،  الصلاة  في  الخشوع  كان  وإذا 
نقر الغراب لم يخشع في سجوده، وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن 
لم  ومن  يسكن  لم  يطمئن  لم  فمن  بعينها  الطمأنينة  هو  السكون  لأن  يسكن؛  لم  ينخفض 

يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده، ومن لم يخشع كان آثما عاصيا.)7(
الدليل من السنة: 

ا  هَا يُحْسِنُ وُضُوءَا ةٌ فَا كْتُوبَا ةٌ مَا لاَا هُ صَا ضُرُ ْ سُولَا اللهَّرِ  صلى الله عليه وسلم )ما من امْرِئٍ مُسْلِمٍ تحَا  1- قال رَا
هْرَا  لكَِا الدَّر ذَا ةً وَا بيِرَا نُوبِ ما لم يُؤْتِ كَا ا من الذُّ بْلَاهَا ةً لمَِاا قَا ارَا فَّر ا إلا كانت كَا هَا رُكُوعَا ا وَا هَا خُشُوعَا وَا
كُلَّرهُ(.)8( نص على أن الخشوع هو شرط من شروط غفران الذنوب التي هي مقصد من 

)1(  ينظر التفسير الكبير )68/23(.
)2(  طه 14.

)3(  ينظر التفسير الكبير )68/23(.
)4(  الأعراف 205.

)5(  النساء 43.
)6(  ينظر تفسير الرازي )23 / 68(:

)7(  ينظر مموع الفتاوى )555/22- 558(.
)8(  رواه مسلم، صحيح مسلم، باب احسان الوضوء، رقم الحديث )463(،  )141/1( .
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مقاصد الصلاة.

2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )من صلى الصلاة لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها 
كما  الله  حفظك  تقول  مسفرة  بيضاء  وهي  خرجت  وسجودها  وركوعها  وخشوعها 
حفظتني، ومن صلى الصلاة لغير وقتها، فلم يسبغ لها وضوءها، ولم يتم لها خشوعها ولا 
ركوعها ولا سجودها، خرجت وهي سوداء مظلمة، تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، 
ثم ضرب بها وجهه(.)1(  الخلق،  الثوب  يلف  كما  لفت  الله،  كانت حيث شاء  إذا  حتى 
شرط الخشوع في الصلاة التي تخرج بيضاء مسفرة، داعية لصاحبها قائلة له: )حفظك 

الله كما حفظتني( 
لَاكَا  وَا نتُْ  آمَا بكَِا  وَا عْتُ  كَا رَا لك  )اللهم  الركوع  في  دعائهصلى الله عليه وسلم   من  الحديث  وفي   -3
بي()2( فالخشوع ليس مقتصرا  صَا عَا ظْمِي وَا عَا مُخِّي وَا ي وَا ِ بَاصرَا مْعِي وَا عَا لك سَا شَا أَاسْلَامْتُ خَا
على الجوارح كما ذهب بعض العلماء فيما سبق، بل يشمل السمع والبصر والمخ والعظم 
والعصب، ولا شك أن القلب يدخل في ذلك سواء من خلال النصوص الأخرى أم من 

باب قياس الأولى.
الدليل العقلي: 

تهِِ فإنه يُنَااجِي  لاَا كُمْ إذا قام في صَا دَا إن المصلي مناج ربه عز وجل كما في الحديث )إنَِّر أَاحَا
هُ()3( والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة، وبيانه: أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها  بَّر رَا

هذا  يروى  لم  الطبراني:  وقال   )263/3(  ،)3095( الحديث  رقم  الأوسط،  في  الطبراني  رواه    )1(
د به عبد الرحمن بن سليمان وابو عبيدة وهو  الحديث عن حميد الطويل عن أنس إلا عباد بن كثير، تفرّن

حميد الطويل.
 ،)1762( الحديث  رقم  الليل،  صلاة  في  والدعاء  الذكر  باب  مسلم،  صحيح  مسلم،  رواه    )2(

. )185/1(
)3(   صحيح البخاري، باب حك البزاق من المسجد  رقم الحديث )397( ، )159/1( .
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مثلا، فهي في نفسها مخالفة للشهوة، شديدة على النفس، وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر 
مع  مقصود  منها  يحصل  أن  يبعد  فلا  الله،  عدو  للشيطان  آلة  هو  الذي  الهوى،  لسطوة 
الغفلة، وكذلك الحج أفعاله شاقة شديدة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام، كان 

القلب حاضرا مع أفعاله أو لم يكن.
الذكر  فأما  وقعود،  وقيام  وسجود  وركوع  وقراءة  ذكر  إلا  فيها  فليس  الصلاة،  أما 
فإنه محاورة ومناجاة مع الله عز وجل، فأما أن يكون المقصود منه كونه خطابا ومحاورة، 
والفرج  المعدة  تمتحن  كما  بالعمل  للسان  امتحانا  والأصوات  الحروف  منه  المقصود  أو 
الزكاة  إخراج  بمشقة  ويمتحن  الحج  بمشاق  البدن  يمتحن  وكما  الصوم  في  بالإمساك 

واقتطاع المال المعشوق 
ولا شك أن هذا القسم باطل، فإن تحريك اللسان بالهذيان ما أخفه على الغافل فليس 
فيه امتحان من حيث إنه عمل، بل المقصود الحروف من حيث إنه نطق، ولا يكون نطقا 
إلا إذا أعرب عما في الضمير، ولا يكون معربا إلا بحضور القلب، فأي سؤال في قوله 
القلب غافلا، وإذا لم يقصد كونه تضرعا ودعاء،  إذا كان  بزٹ   ٹ  ٹبر)1( 

فأي مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة لا سيما بعد الاعتياد،
ثم  حاجة،  وأسأله  عليه  وأثني  فلانا  لأشكرن  وقال:  الإنسان  حلف  لو  أقول:  بل 
جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في النوم لم يبر في يمينه، ولو جرت على 
لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارا في 
يمينه، إذ لا يكون كلامه خطابا ونطقا معه ما لم يكن هو حاضرا في قلبه، فلو كانت تجري 
هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار غافل لكونه مستغرق الهم 

)1(  الفاتحة 6.
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بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب إليه عند نطقه لم يصر بارا في يمينه،

ولا شك أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء، والمخاطب 
هو الله عز وجل، وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده بل هو غافل 
التي  بالصلاة  المقصود  عن  هذا  أبعد  فما  العادة،  بحكم  يتحرك  ولسانه  المخاطب،  عن 

شرعت لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان به.)1(
يبين الإمام الرازي أن لفظ الإنسان اسم الله تعالى بلسانه مع غفلة القلب أمر يحتاج 
إلى توبة، فيقول في تفسير قوله تعالى بز ں  ڻ  ڻ  ڻبر)2( )أن يصان عن الابتذال 
الغفلة  عند  الأسماء  تلك  يذكر  أن  فيه  ويدخل  والتعظيم  الخشوع  وجه  على  لا  والذكر 

وعدم الوقوف على معانيها وحقائقها(.)3( 

* * *

)1(  ينظر إحياء علوم الدين )160-159/1(.
)2(  الاعلى: 1.

)3(  التفسير الكبير)123/31(
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المطلب الثاني
التعليل في باب ال�صوم 

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في تعريف الصوم لغة واصطلاحا، وبيان المفطرات.

المسألة: الثانية في بيان حقيقة المفطرات.

الم�صاألة الأولى
في تعريف ال�صوم لغة وا�صطلاحا،

وبيان المفطرات
نِ  عَا اكُ  مْسَا الْإِ أَايْضًا  وْمُ  الصَّر وَا لٍ.  مَا عَا بلِاَا  قِيَاامٌ  وْمُ(  )الصَّر الْخَالِيلُ:  الَا  )قَا لغة:  الصيام 

الطُّعْمِ(.)1(
الصيام شرعاً:

عند الحنفية: الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي الأكل، والشرب، والجماع، بشرائط 
مخصوصة)2(. 

وعند المالكية: الإمساك عن شهوتي الفم، والفرج، وما يقوم مقامهما، مخالفةً للهوى 
في طاعة المولى، في جميع أجزاء النهار، وبنية قبل الفجر، أو معه إن أمكن)3( . 

)1(  مختار الصحاح )ص: 180(
)2(  ينظر بدائع الصناع )2/ 75(، ونحوه في الدر المختار . 

)3(  ينظر مواهب الجليل )2/ 378( . 
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وعند الشافعية: إمساك مخصوص، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص)1(

وعند الحنابلة: إمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس)2(. 
فالمعنى الذي يتحصل من خلال التعريفات السابقة للصوم هو كما يأتي:

إمساكٌ عن الأكل والشرب الذي فيه شهوة الفم وعن الجماع الذي فيه شهوة الفرج، 
وتذيب النفس بمنازعة الهوى.

يْهِ  لَا عَا دْتُ  أَافْسَا أَاوْ  فَاطُورًا  يْتُهُ  أَاعْطَا باِلتَّرثْقِيلِ  ائِمَا  الصَّر )فَاطَّررْتُ  لغة:  المفطرات:  تعريف 
هُ(.)3( وْمَا صَا

بعضها، وقد  الفقهاء وذكروا الخلاف في  بحثها  الصيام، وقد  شرعا: هي مفسدات 
جمعها الغزالي بقوله: )والمفطرات ثلاثة، دخول داخل، وخروج خارج، وجماع(.)4(

المفطرات المتفق عليها في الشرع: 
هناك مفطرات دل النص والإجماع على أنها مفسدة للصيام، وهي النحو الآتي :

1ـ الأكل. 2ـ الشرب. 3ـ الجماع.  4ـ دم الحيض والنفاس أثناء الصيام.    5- القيء 
عمداً)5(.

كُلُواْ  كُمْ وَا لَا تَابَا اللهّنُ  ا كَا ابْتَاغُواْ مَا وهُنَّر وَا بَااشِرُ ل قوله تعالى: ﴿فَاالآنَا  ودليل الثلاثة الأوَُا
يَاامَا إلِىَا  ُّواْ الصِّ جْرِ ثُمَّر أَاتِم دِ مِنَا الْفَا كُمُ الْخَايْطُ الأَابْيَاضُ مِنَا الْخَايْطِ الأَاسْوَا َا لَا تَابَاينَّر تَّرى يَا بُواْ حَا اشْرَا وَا

ليْلِ ﴾)6( الَّر

)1(  ينظر المجموع )6/ 245(. ونحوه في كفاية الأخيار)1/ 197( . 
)2(  ينظر المغني)4/ 325( وينظر مطالب أولي النهى )168/2( . 

)3(  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 477(
)4(  الوسيط )2/ 419( . 

)5(  الإجماع لابن المنذر 1/ 49.
)6(  سورة البقرة، الآية )187( . 
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ودليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )أليس إذا حاضت لم 

تصل ولم تصم()1( . 
وكان اختلاف العلماء في أحكام الإفطار تبعا لنظرهم للمقاصد في باب الصوم، فمن 
نظر إلى أن المقصود هو المغذي وأنه معنى معقول لم يلحق غيره به ومن نظر إلى أنها عبادة 

غير معقولة سوى بين المغذي وغيره.
ا،  نهَْا سْكُوتٌ عَا ا مَا : مِنهَْا ائِلَا سَا لكَِا فِي مَا اخْتَالَافُوا مِنْ ذَا يقول ابن رشد في هذا المعنى: )وَا
رِدُ  فيِماَا يَا ، وَا ذٍّ يْسَا بمُِغَا رِدُ الْجَاوْفَا مِمَّرا لَا ا: فيِماَا يَا اهَا ا: إحِْدَا نهَْا ا الْمَاسْكُوتُ عَا نطُْوقٌ بِهَاا. أَامَّر ا مَا مِنهَْا وَا
رِدُ  لاَا يَا اءِ وَا ائِرِ الْأَاعْضَا رِدُ بَااطِنَا سَا فيِماَا يَا ابِ مِثْلِ الْحُقْنَاةِ، وَا َا الشرَّر امِ وَا ذِ الطَّرعَا نفَْا يْرِ مَا الْجَاوْفَا مِنْ غَا

. ةَا رِدَا الْمَاعِدَا لاَا يَا اغَا وَا مَا رِدَا الدِّ الْجَاوْفَا مِثْلُ أَانْ يَا
بهِِ  الْمَانطُْوقَا  أَانَّر  لكَِا  ذَا ي، وَا ذِّ الْمُغَا يْرِ  لىَا غَا ي عَا ذِّ الْمُغَا قِيَااسُ   : ذِهِ هُوَا فهِِمْ فِي هَا بَابُ اخْتلِاَا سَا وَا
ي،  ذِّ يْرِ الْمُغَا يَا بغَِا ذِّ قِ الْمُغَا ْ يُلْحَا عْقُولٌ لمَا عْنىً مَا وْمِ مَا أَاى أَانَّر الْمَاقْصُودَا باِلصَّر نْ رَا ي. فَامَا ذِّ إنَِّرماَا هُوَا الْمُغَا
رِدُ الْجَاوْفَا  ماَّر يَا طْ عَا قَا اكُ فَا مْسَا ا إنَِّرماَا هُوَا الْإِ أَانَّر الْمَاقْصُودَا مِنهَْا ةٍ، وَا عْقُولَا يْرُ مَا ةٌ غَا َاا عِبَاادَا أَاى أَانهَّر نْ رَا مَا وَا
ي(.)2( علق ابن رشد الإختلاف بين العلماء على ملاحظة  ذِّ الْمُغَا يْرِ  غَا ي وَا ذِّ الْمُغَا يْنَا  بَا ى  وَّر سَا
المغذي،  على  الإفطار  قصر  التعليل  هذا  لاحظ  فمن  الصوم،  تشريع  من  المعقول  الأمر 

ويلحق به ما يكون مؤثرا في إضعاف قوة الجسم.
ومن العلماء الذين نظروا إلى أن المقصود هو المغذي ولا يقاس عليه إلا ما كان مغذيا، 
وكذا ما يلبي شهوة للجسم كما ورد في نص الحديث، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان 
للتعليل اثر في أحكام الصيام عنده، وسوف اقتصر في هذا المطلب على تعليلاته، وأثرها 

في أحكام المفطرات:

)1(  أخرجه البخاري ، باب ترك الحائض الصلاة ،رقم الحديث )304(، )68/1(
)2(  بداية المجتهد ونهاية المقتصد )2/ 52(
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المقصود  أن  على  الإسلام  شيخ  به  استدل  ومما  فقط،  المعدة  هو  عنده  الجوف   .1
بالجوف)1( هو المعدة وعللها بكونها محيلة)2( للطعام إلى دم توزعه على البدن دون المأمومة 
إما في الجهاد وإما في غيره  والجائفة فقال: )وقد كان المسلمون في عهده يجرح احدهم 
مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم انه لم 

يجعله مفطرا(.)3(
شروطه،  فيه  تتوفر  أن  إلى  يحتاج  بالقياس  الإفطار  أثبات  أن  الإسلام  شيخ  بين   .2
من كونه صحيحا، وهذا الكلام بحد ذاته يثبت القياس في العبادات، والقياس لابد له 
من علة، فإثبات القياس إثبات للتعليل، فيقول: )إثبات التفطير بالقياس: يحتاج إلى أن 
يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة)4( بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما 
أن يدل دليل على العلة في الأصل، فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما 
من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف ؛وذلك انه ليس في الأدلة ما 

في  ذكر  حيث  الغزالي،  الإمام  المعدة،  هو  بالجوف  المقصود  أن  من  العلماء  من  عنه  أثر  وممن    )1(
التغذية( الوسيط  المعدة ومحل  كتاب الوسيط في باب الرضاع وما يحرم منه، فقال: )ونعني بالجوف 
)181/6-182( وكذلك الحنفية في باب الرضاع جعلوا الاقطار في الجائفة لا يحرم لأنه لا يحصل 
وْفِ لاَا إلىَا  ةَا تَاصِلُ إلىَا الْجَا ائفَِا نَّر الْجَا ةِ لِأَا ةِ وفي الْآمَّر ائفَِا لكَِا الأقطار في الْجَا ذَا كَا به التغذية، فقال الكاساني: )وَا
ثْبُتُ بهِِ  لاَا تَا اءُ فَا صُلُ بهِِ الْغِذَا ْ ةِ لاَا يحَا احَا ا من الْجِرَا يْهَا ةِ لَاكِنْ ما يَاصِلُ إلَا ةُ إنْ كان يَاصِلُ إلىَا الْمَاعِدَا الْآمَّر ةِ وَا الْمَاعِدَا

ة( بدائع الصنائع )9/4( رْمَا الْحُ
)2(  هذا هو ما عليه كثير من الحنابلة، فقد ذكر ابن مفلح أن المحل الذي يفطر الصائم بوصول الطعام 
اءَا شيئا من  وَا اءَا أو الدَّر ةٌ تُحِيلُ الْغِذَا فِ فيه قُوَّر وَّر لَا إلىَا مَُا إليه يشترط أن يكون محيلا للطعام، فقال: )أو أَادْخَا

( الفروع )35/3( رَا وْضِعٍ كان ...أَافْطَا أَايِّ مَا
)3(  مموع الفتاوى )242/25(

)4(  هو استنباط المعاني المخيلة المناسبة من الأحكام الثابتة في مواقع النصوص والإجماع. البرهان في 
أصول الفقه )2/ 23(.
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يقتضى أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما 
كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب 
هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ثم قال: ومعلوم أن النص والإجماع اثبتا 

الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض(.)1(
3. علق شيخ الإسلام المفطر بكونه مغذيا ولهذا لم يرَا الإفطار بالكحل والحقنة والدواء 
فقال:)وليس  مغذية،  غير  كونها  معللا  والمأمومة  الجائفة  لمداواة  المعدة  إلى  يصل  الذي 
ولا  البتة  يغذى  لا  الكحل  فان  والمأمومة)3(  الجائفة)2(  ومداواة  والحقنة  الكحل  كذلك 
بل تستفرغ  انفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذى  يدخل احد كحلا إلى جوفه لا من 
ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا اوجب استطلاق جوفه، وهي 
لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما 

يصل إليها من غذائه(.)4(
مع  قياس  والشرب  الأكل  على  والحقنة  الكحل  قياس  أن  الإسلام  شيخ  بين   .4
الفارق، ونهي الصائم عن الأكل والشرب؛ لأنه سبب للتقوي، كونه يولد الدم الكثير 

بزٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   الذي يجري فيه الشيطان، فقال: والله سبحانه قال 

)1(  مموع الفتاوى )244-242/25(
المنير في غريب  المصباح   . وْفَا الْجَا تْ  لَا صَا وَا ا  إذَا وفُهُ  ُ تجَا تْهُ  افَا مِنْ جَا اعِلٍ  فَا اسْمُ  ةٌ  ائفَِا ةِ جَا احَا للِْجِرَا قِيلَا    )2(

الشرح الكبير )1/ 115(.
ةِ فِي  عْنَاى الْمَافْعُوليَِّر ا مَا نَّر فِيهَا ةٌ لِأَا أْمُومَا بِ يَاقُولُ مَا رَا بَاعْضُ الْعَا اعِلٍ وَا ةٌ باِلْمَادِّ اسْمُ فَا الِاسْمُ آمَّر هُ وَا جَّر هُ شَا أَامَّر )3(  وَا
تيِ تَاصِلُ إلىَا أُمِّ  هِيَا الَّر اتٌ وَا أْمُومَا ا مَا فْظِهَا لىَا لَا ةِ عَا انيَِا عُ الثَّر ْ جمَا ابَّر وَا وَا دَا ةٍ وَا ابَّر امُّ مِثْلُ دَا ولىَا أَاوَا عُ الْأُ ْ جمَا صْلِ وَا الْأَا

اجِ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1/ 23(. جَا دُّ الشِّ هِيَا أَاشَا اغِ وَا مَا الدِّ
)4(  مموع الفتاوى )245-244/25(
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)الصوم  صلى الله عليه وسلم  وقال  بر)1(  ڦ ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ     ٹ  
جنة()2( وقال )إن الشيطان يجري من ابن آدم مرى الدم فضيقوا ماريه بالجوع بالصوم(

)3( فالصائم نهي عن الأكل والشرب)4(؛ لأن ذلك سبب التقوى فترك الأكل والشرب 

الغذاء لا عن حقنة ولا  إنما يتولد من  الكثير الذي يجرى فيه الشيطان  الدم  الذي يولد 
كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق 
من الماء ؛لأن الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم، فإذا كانت هذه المعاني 
وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما 
ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الاقيسة إن 
لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا، ثم قال... الوجه الخامس انه ثبت 
انه  النبي صلى الله عليه وسلم   بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع وقد ثبت عن 
الطعام  يتولد من  الدم  الدم()5( ولا ريب أن  الشيطان يجري من بن آدم مرى  قال )إن 

)1(  البقرة 183.
)2(  سنن الترمذي، باب فضل الصوم، رقم الحديث )764( ،)136/3( .

)3(  رواه البخاري، صحيح البخاري، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم الحديث 2038 ، 
)5/3(، أما زيادة فضيقوا ماريه بالجوع، فقد أوردها الإمام الغزالي في الإحياء )232/1( .

ابتلع حصاة وأنه لا يفطر لكونها ليست بطعام  )4(  وقد نقل القرافي من المالكية قول الحسن فيمن 
ولا شراب، فقال: فان ابتلع ما لا يغذي كالحصاة ... وقال الحسن بن صالح لا يفطر مطلقا لأنه ليس 
طعاما ولا شرابا. الذخيرة )507/2(، وقد ذهب الحسن بن صالح إلى أنه لا يفطر إلا ما كان طعاما 
أم شرابا كما في الحاوي الكبير عن الشافعية، فيقول: وقال الحسن بن صالح بن حي الكوفي لا يفطر 
إلا بطعام أو شراب. الحاوي الكبير)456/3( وذكر ابن مفلح في الفروع اشتراط الحسن بن صالح 
فًا  خِلاَا رَا بَا أَافْطَا ِ لَا أو شرَا الطعام والشراب واشتراط بعض المالكية كون الداخل مما يغذي فقال: من أَاكَا
ي  ذِّ ةِ فِيماَا لاَا يُغَا ابًا خلافا لبَِاعْضِ الْمَاالكِِيَّر ابٍ مِثْلُ أَانْ يَاسْتَافَّر تُرَا َا لاَا شرَا امٍ وَا عَا الحٍِ فِيماَا ليس بطَِا نِ بن صَا سَا للِْحَا

اةِ. الفروع )35/3( . صَا الْحَا وْفِ كَا عُ في الْجَا لاَا يُماَا وَا
)5(  صحيح مسلم، باب ان الشيطان يجري من الإنسان مرى الدم، رقم الحديث )5729(، )8/7(
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والشراب وإذا أكل أو شرب اتسعت ماري الشياطين ولهذا قال فضيقوا ماريه بالجوع 
وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم )إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
النار وصفدت الشياطين()1( فان ماري الشياطين الذي هو الدم  الجنة وغلقت أبواب 
ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة والى 
النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتم وعملهم  التي بها تفتح أبواب  المنكرات  ترك 
بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل 
اقل  هذا  لكن  يؤذي  قد  الشياطين  من  والمصفد  صفدت  قال:  بل  ماتوا  ولا  قتلوا  إنهم 
كان صومه  فمن  الصوم ونقصه  فهو بحسب كمال  يكون في غير رمضان  مما  وأضعف 
منع  في  ظاهرة  المناسبة  فهذه  الناقص  الصوم  دفع  يدفعه  لا  دفعا  الشيطان  دفع  كاملا 
الصائم من الأكل والشرب والحكم ثابت على وفقه وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا 

الوصف وتأثيره وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.)2( 
5. يجعل شيخ الإسلام مدار الفطر من جانب التغذية هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل 
إلى دم يوزع على البدن، فقال: )فان قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، 
قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما وكالدهن 
الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن، 
ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحل والحقنة)3( ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو 
ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذي به البدن ويستحيل في المعدة دما 
الذي اوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل  الوصف هو  وهذا 

)1(  صحيح مسلم، باب فضل شهر رمضان، رقم الحديث )2462(، )161/2( . 
)2(  ينظر مموع الفتاوى )247-246/25(.

دْوِيَاةِ، مختار الصحاح )ص: 78(. قِنُ بهِِ الْمَارِيضُ مِنَا الْأَا تَا ْ ا يحَا ةُ( مَا قْنَا )3(  )الْحُ
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النزاع(.)1( 

للتغذية،  المفطرات حكمة، فالأكل والشرب  نوع من  6. يجعل شيخ الإسلام لكل 
كونه  وكذلك  والشرب،  الأكل  مرى  فجرى  الشهوتين  إحدى  انه  جهة  من  والجماع 
يضعف البدن كالاستفراغ، فذاك حكمة أخرى فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في 

ذلك ابلغ منهما فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض، فقال:
الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة  العلل مختلفة فيكون تحريم  )يجوز أن تكون 
انه  فيه  يقال  لا  الحيض  فان  لحكمة  بالحيض  والفطر  لحكمة  به  والفطر  الجماع  وتحريم 
يحرم وهذا لان المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد 
كالأكل والجماع، والى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها فنقول: 
أما الجماع فانه باعتبار انه سبب إنزال المني يجري مري الاستقاءة والحيض والاحتجام 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى فانه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب ومن 
جهة انه إحدى الشهوتين فجرى مرى الأكل والشرب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 

الصحيح عن الله تعالى )قال الصوم لي وأنا اجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلى()2( 
فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على ترك 
ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن 
كان  فإذا  الأكل  من  أكثر  والبدن  والدم  الشهوة  يحرك  هو  وانبساطها  النفس  وسرور 
الشيطان يجرى من ابن آدم مرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو ماريه فإذا أكل أو 
المعنى في  فهذا  للعبادات  إرادتا ومحبتها  الشهوات وضعفت  إلى  نفسه  انبسطت  شرب 

)1(  مموع الفتاوى )247/25(.
،صحيح   )143/9(  ،)7492( الحديث  رقم   ،... يبدلوا  أن  يريدون  باب  البخاري،  صحيح    )2(

مسلم، باب فضل الصيام، رقم الحديث )2678(، )158/3(.
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الجماع ابلغ فانه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتا عن العبادات أعظم بل 
الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب ولهذا أوجب على 
بالسنة والإجماع؛ لان هذا  مقامه  يقوم  ما  أو  العتق  الظهار فوجب عليه  المجامع كفارة 
وأما كونه  الجماع  الحكمتين في تحريم  أعظم  فهذا  اشد  به  والمفسدة  أقوى  وداعيه  أغلظ 
كالا كل والحيض وهو في  فيهما  أخرى فصار  فذاك حكمة  البدن كالاستفراغ  يضعف 

ذلك ابلغ منهما فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض(.)1( 
7. وكذلك جعل للحيض والقيء والحجامة حكمة أخرى غير ما في الأكل والشرب 
والجماع فكما أن ما يقوي الصائم يكون مفطرا كذلك ما يكون سببا في إضعافه فهو من 

المفطرات وهذا من باب العدل في التشريع، فقال:
 )فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس فنقول: إن الشرع جاء بالعدل 
بالاقتصاد  الشارع وأمر  الذي نهى عنه  الجور  العبادات من  في كل شيء والإسراف في 
في العبادات ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال وقال:)أفضل 
الصيام واعدل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا 

لاقى()2( فالعدل في العبادات من اكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: بز ک  گ  
)3( فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف 

گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱبر

للعدل وقال تعالى بز ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

)1(  مموع الفتاوى )249-248/25(.
يَاوْمًا( صحيح  يُفْطِرُ  وَا وْمًا  يَا يَاصُومُ  انَا  كَا  ، اوُدَا دَا امُ  صِيَا  ِ اللهَّر إلِىَا  امِ  يَا الصِّ بُّ  )أَاحَا يلفظ  البخاري  )2(  رواه 

البخاري، باب أحب الصلاة صلاة اخي داود...، رقم الحديث )3420(، )4/ 161( . 
)3(  المائدة 87.
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ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  بر)1( فلما كانوا ظالمين عوقبوا بان حرمت 
عليهم  وحرم  الطيبات  لهم  احل  فانه  العدل  الوسط  الأمة  بخلاف  الطيبات  عليهم 

الخبائث.
والشراب  الطعام  من  ويغذيه  يقويه  ما  اخذ  قد نهى عن  فالصائم  كان كذلك  وإذا   
فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وإلا فإذا مكن من هذا ضره 

وكان متعديا في عبادته لا عادلا(.)2( 
8. كذلك فرق شيخ الإسلام بين ما يمكن الاحتراز منه، وبين ما لا يمكن الاحتراز 
منه، ففرق بين القيء المتعمد وغيره، وكذلك بين المني الخارج بالاحتلام وغيره، وكذلك 

فرق بين الدم الخارج -ولا يمكن التحرز منه- كدم الاستحاضة وغيره، فقال:
يضره،  لا  وجه  على  أو  منه  الاحتراز  على  يقدر  لا  يخرج  نوع  نوعان:  )والخارجات 
فهذا لا يمنع منه، كالاخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو 
استدعى خروجهما فان خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه 
الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه، وأما إذا استقاء فالقيء 
يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه 
من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي 
يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج احمر، والدم الذي 
يخرج بالحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا 
يخرج فيها دمها فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوى 

)1(  النساء 161-160.
)2(  مموع الفتاوى )250-249/25(.
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الذي هو مادتا  فيه دمها  الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج  البدن 
في  تصوم  أن  فأمرت  الاعتدال،  عن  صومها  وخروج  وضعفها  بدنها  نقصان  ويوجب 
الزمان وليس لها  أوقات  تعم  فان الاستحاضة  المستحاضة  أوقات الحيض خلاف  غير 
وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم 
بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم 
يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض، وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد)3( ونحو 

ذلك(.)4(
عامل  يعد  منه  الخارج  الدم  بأن  المحجوم  بإفطار  الحكم  الإسلام  شيخ  علل   .9
مظنة  فهو  بفمه  الدم  يمص  الحاجم  لأن  الحاجم؛  على  الحكم  وكذلك  له،  إضعاف 
دخوله إلى جوفه، فقال: )وكان من العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو قيام قوته)5(، 
فالقيء يخرج الغذاء، والاستمناء يخرج المنى، والحيض يخرج الدم، وبهذه الأمور قوام 
البدن، لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن، فالاحتلام لا يمكن الاحتراز 
منه، وكذلك من ذرعه القيء وكذا دم الاستحاضة، فانه ليس له وقت معين بخلاف دم 
الحيض فان له وقتا معينا فالمحتجم أخرج دمه، وكذلك المفتصد، بخلاف من خرج دمه 
بغير اختياره كالمجروح فان هذا لا يمكن الاحتراز منه فكانت الحجامة من جنس القيء 
والاستمناء والحيض وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع 

القيء فقد تناسبت الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس()6(.

( . مختار الصحاح )ص: 240(. دَا ( وَا )افْتَاصَا دَا دْ )فَاصَا قَا بَا وَا َا بَاابُهُ ضرَا طْعُ الْعِرْقِ وَا صْدُ( قَا )3(  )الْفَا
)4(  مموع الفتاوى )252-250/25(.

امِ. مختار الصحاح )ص: 262(. عَا انِ مِنَا الطَّر نُ الْإِنْسَا ا يَاقُومُ بهِِ بَادَا هُوَا مَا مِّ وَا )5(  )الْقُوتُ( باِلضَّر
)6(  ممع الفتاوى )528/20(.
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لا  أم  الصائم  تفطر  هل  الحجامة  في  متنازعون  العلماء  آخر:)فإن  مكان  في  وقال 
والأحاديث الواردة عن النبي في قوله )أفطر الحاجم والمحجوم()1( كثيرة قد بينها الأئمة 
الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم وكان منهم من لا يحتجم إلا 
بالليل وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، والقول بأن 
وابن  راهويه  بن  وإسحاق  حنبل  بن  كأحمد  الحديث  فقهاء  أكثر  مذهب  تفطر  الحجامة 

خزيمة وابن المنذر وغيرهم.
وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد لم يروا إفطار المحجوم 
احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، واحمد وغيره طعنوا في 
هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم وقالوا الثابت انه احتجم وهو محرم بالمظنة كما أن النائم 
الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع 
ريقه إلى بطنه وهو لا يدري والدم من أعظم المفطرات فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان 
الشهوة والخروج عن العدل والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس 
المحظور فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وان لم يستيقن خروج الريح منه لأنه 

يخرج ولا يدرى وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدرى(. )2(
إلى  الدم  مظنة دخول شيء من  الحاجم هو  تفطير  علة  أن  ثم بين شيخ الإسلام   .6
أن  حدث  لو  وكذلك  الشارط)3(،  إفطار  بعدم  قال  التعليل،  هذا  على  وبناء  جوفه، 
أصبحت الحجامة بغير مص من الحاجم – كما عليه الناس اليوم – فلا يقال اليوم بإفطار 

)1(  مسند الإمام أحمد،  رقم الحديث )8768(، )373/14( .
)2(  مموع الفتاوى )258-257/25(.

ةٌ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  طَا ْ ةُ شرَا احِدَا تَالَا الْوَا قَا بَا وَا َا ْ ضرَا طًا مِنْ بَاابيَا ْ اجِمُ شرَا طَا الْحَا َا )3(  شرَا
.)309 /1(
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الحاجم؛ لان العلة التي قيلت بإفطاره قد انتفت، فقال:

)وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قدر 
حاجم لا يمص القارورة)1( بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر()2(.

خلاصة القول أن الجوف هو المعدة فقط، أي أن المفطر هو ما يصل إلى المعدة دون 
غيرها من تجاويف البدن، سواء كان غذاء أو ماء أو دخانا)3( فهو مفطر أو أي شيء أخر 
ممكن تحيله المعدة وترسله عن طريق الدم إلى الجسم فيلبي أي مطلب من مطالب الجسم، 
ما  فيها  فإذا وضع  الغذاء،  فيه  يمتص  الذي  المكان  الأمعاء هي  أن  إلى  هنا  ينبه  أن  بقي 

يصلح للإمتصاص كان مفطرا؛ لأن فيها معنى إحالة الطعام.
كذلك  مفطرا،  فيكون  تقويته  على  يساعد  الجسم  الى  الشيء  دخول  أن  كما  وكذلك 
في  العدل  باب  من  وهذا  كذلك،  مفطرا  فيكون  إضعافه  على  يساعد  منه  شيء  إخراج 
الشريعة، وكذلك فرقت الشريعة في كل ما سبق بين ما يكون فعله باختيار فيكون مفطرا، 

ةُ  َّر وْصرَا هِيَا الْقَا مْرِ وَا التَّر بِ وَا طَا اءُ الرُّ أَايْضًا وِعَا ةُ  ارُورَا الْقَا ارِيرُ وَا وَا مْعُ الْقَا الْجَا اجٍ وَا ةُ إنَااءٌ مِنْ زُجَا ارُورَا )1(  الْقَا
بآِنيَِاةِ  شْبيِهًا  تَا وْ  أَا الْإِنَااءِ  فِي  ءُ  ْ الشيَّر قِرُّ  يَا ماَا  كَا ا  حِمِهَا رَا فِي  قِرُّ  يَا الْمَانيَِّر  وْ  أَا لَادَا  الْوَا نَّر  لِأَا ةِ  الْمَارْأَا لىَا  عَا ةُ  ارُورَا الْقَا قُ  تُطْلَا وَا
ةِ. المصباح المنير في غريب  َّر وْصرَا الْقَا ةِ وَا ارُورَا ةِ باِلْقَا نْ الْمَارْأَا نِّي عَا بُ تُكَا رَا الْعَا رِيُّ وَا زْهَا الَا الْأَا ا قَا عْفِهَا اجِ لضَِا جَا الزُّ

الشرح الكبير )2/ 497(.
)2(  مموع الفتاوى )258/25(.

 )3(  بقي أن يقال فما هو حكم التدخين؟ فالتدخين هو مما يميل إليه الطبع، وتنقضي به شهوة البطن.
والواقع أن الدخان بجميع أنواعه )لفائف التبغ »سجائر وسيجار« وما يحرق في الأنبوب وما يوضع 
»الفلتر«  يظهر في  والنيكوتين، ولها جرم  القطران  التي تحتوي على  العضوية  المواد  النارجيل( من  في 
وعلى الرئتين، وتصبغ الطبقة المخاطية التي تغطي جدار البلعوم بلون داكن، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى: فإن التدخين يلبي شهوة المدخن )الكيف والمزاج( فيؤثر على أعصابه تأثيراً لا يقل عن تأثير 
الدخان،  عن  يصبر  لا  ولكنه  والشراب،  الطعام  عن  يصبر  المدخن  نجد  ولهذا  والمخدرات،  الخمور 
– يتنافى مع معنى الصوم الذي ذكره الحديث القدسي: »يدع طعامه وشرابه  – إذن  فتناول الدخان 

وشهوته من أجلي«.
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وبين ما ليس من اختيار الإنسان فلا يؤثر في الصوم، ولهذا فرقت بين القيء الخارج عن 
تعمد فجعلته  الخارج عن  المني  بين  فرقت  تعمد، وكذلك  بخارج عن  ليس  وما  تعمد 
مفطرا، بينما الخارج عن غير تعمد كالخارج بالاحتلام فلم تجعله مفطرا، وكذلك فرقت 
بين ما كان خروجه معتادا كالحيض، فهو مفطر وبين ما لم يكن معتادا كالإستحاضة فلم 
تكن مفطرة، وكذلك ليس بالضرورة ما كان مفطرا في زمن يكون مفطرا في زمن آخر 
إذا زالت العلة التي من أجلها قيل بالإفطار كمسألة الحجام، فلو كان عمله بآلة تمص 
الدم فلا يقال بإفطاره على مذهب من يرى إفطار الحجام بناء على أنه مظنة دخول الدم 

إلى الجوف.

* * *
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المطلب الثالث
اأثر المقا�صد في باب الزكاة

زكاة الفطر نموذجا

القيمة في  للتعليل، هو حكم جواز دفع  تبعا  فيها  العلماء  التي اختلف  من الأحكام 
القيمة،  دفع  بعدم جواز  قال  التعليل  النبوية دون  النصوص  إلى  نظر  الفطر، فمن  زكاة 
وهم الجمهور، ومن نظر إلى إلى أن الأمر معلل بسد حاجة الفقراء في هذا اليوم إضافة إلى 

أنها عبادة، قال بجواز دفع القيمة.
حنيفة)2(  وأبو  المسيب)1(  بن  وسعيد  ومعاوية  عمر  سيدنا  المذهب  هذا  ذهب  وممن 
رواية  في  كما  معلل  الأمر  أن  إلى  ذهبوا  حيث  القيم)4(،  وابن  تيمية)3(  وابن  والبخاري 
أبي داود عن ابن عباس أنه علل فرض زكاة الفطر بأنها إضافة إلى كونها طهرة للصائم 
من اللغو فهي طعمة للمساكين، فمن مقاصد الفطرة هو إطعام المساكين، وتطبيقا لهذا 
التعليل وجدنا في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قال باستبدال الأصناف 
التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل سيدنا معاوية وسيدنا عمر مدين من سمراء 
الشام بدلا من صاع من الشعير، علمنا أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر البر.

)1(  ينظر: زاد المعاد )18/2(.
)2(  ينظر: المبسوط ) /112/3( ، الاختيار )123/1(.

)3(  ينظر:  الفتاوى الكبرى )372/5(.
)4(  ينظر:  زاد المعاد )18/2( .
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:b النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة

الْفِطْرِ  اةَا  كَا زَا نُخْرِجُ  كنا  يقول   a الْخدُْرِيَّر  عِيدٍ  أبي سَا البخاري عن  الإمام  1. روى 
بيِبٍ.)1(  اعًا من زَا اعًا من أَاقِطٍ أو صَا رٍْ أو صَا اعًا من تمَا عِيٍر أو صَا اعًا من شَا امٍ أو صَا اعًا من طَاعَا صَا
رٍْ  اعًا من تمَا اةِ الْفِطْرِ صَا كَا رَا النبي  صلى الله عليه وسلم بزَِا بْدَا اللهَّرِ قال: أَامَا 2. روى البخاري عن نَاافعٍِ أَانَّر عَا

يْنِ من حِنطَْاة.)2(  هُ مُدَّر لَا الناس عِدْلَا عَا عِيٍر قال عبد اللهَّرِ a فَاجَا اعًا من شَا أو صَا
النبي صلى الله عليه وسلم   انِ  مَا زَا ا في  نُعْطِيهَا a قال كنا  الْخدُْرِيِّ  عِيدٍ  البخاري عن أبي سَا 3. روى 
ةُ  اوِيَا بيِبٍ فلما جاء مُعَا اعًا من زَا عِيٍر أو صَا اعًا من شَا رٍْ أو صَا اعًا من تمَا امٍ أو صَا اعًا من طَاعَا صَا

يْنِ.)3( عْدِلُ مُدَّر ا من هذا يَا ى مُدًّ اءُ قال أُرَا مْرَا تْ السَّر اءَا جَا وَا
ةَا الْفِطْرِ  قَا دَا رَا قال كان الناس يُخْرِجُونَا صَا 4. روى أبو داود عن نَاافعٍِ عن عبد اللهَّرِ بن عُمَا
بيِبٍ قال قال عبد اللهَّرِ فلما كان  رٍْ أو سُلْتٍ أو زَا عِيٍر أو تمَا اعًا من شَا هْدِ رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم صَا على عَا
اعٍ من تلِْكَا الْأَاشْيَااء.)4( انَا صَا كَا ةً مَا اعٍ حِنطَْا رُ نصِْفَا صَا لَا عُمَا عَا نطَْاةُ جَا تْ الْحِ ثُرَا كَا رُ a وَا عُمَا

ائِمِ  ةً للِصَّر اةَا الْفِطْرِ طُهْرَا كَا ضَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم  زَا بَّراسٍ قال فَارَا 5. روى أبو داود عن ابن عَا
اكِيِن.)5( سَا ةً للِْمَا طُعْمَا فَاثِ وَا الرَّر غْوِ وَا من اللَّر

6. روى الامام البخاري قال: حدثنا محمد بن عبد اللهَّرِ قال حدثني أبي قال حدثني 

)1(  صحيح البخاري،  بابٌ صدقة الفطر صاع من طعام، رقم الحديث )1506(، )131/2( .
)2(  صحيح البخاري ، باب صدقة الفطر صاعا من تمر، رقم الحديث )1507(، )131/2(، عن 

.c عبد الله بن عمر
)3(  صحيح البخاري بابٌ صدقة الفطر صاع من زبيب، رقم الحديث )1508(، )131/2( .

)4(   سنن أبي داود ، باب كم يؤدي الناس في صدقة الفطر، رقم الحديث )1614(، )112/2(، وفيه 
عبد العزيز بن داود وهو ضعيف، ينظر: عون المعبود 5/ 9. 

الفطر، رقم الحديث )1609( ،)112/2(،  الناس في صدقة  يؤدي  باب كم   ، داود  أبي  )5(  سنن 
والحديث حسن، ينظر: عون المعبود 5/ 3.
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هُ    سُولَا رَا الله رَا ةِ التي أَامَا قَا دَا ةَا الصَّر رِيضَا تَابَا له فَا كْرٍ a كَا ا بَا ةُ أَانَّر أَانَاسًا a حدثه أَانَّر أَابَا مَا ثُماَا
َاا تُقْبَالُ  إنِهَّر ةٌ فَا هُ حِقَّر عِندَْا ةٌ وَا عَا ذَا هُ جَا تْ عِندَْا يْسَا لَا ةِ وَا عَا ةُ الْجَاذَا قَا دَا بلِِ صَا هُ من الْإِ تْ عِندَْا لَاغَا صلى الله عليه وسلم من بَا
ةُ  قَا دَا هُ صَا تْ عِندَْا لَاغَا نْ بَا مَا ا وَا ً ينَا دِرْهمَا ا له أو عِشْرِ تَا َا يْنِ إن اسْتَايْسرَا اتَا ا شَا هَا عَا لُ مَا ْعَا يجَا ةُ وَا قَّر منه الْحِ
ينَا  قُ عِشْرِ دِّ يُعْطِيهِ الْمُصَا ةُ وَا عَا َاا تُقْبَالُ منه الْجَاذَا إنِهَّر ةُ فَا عَا هُ الْجَاذَا عِندَْا ةُ وَا قَّر هُ الْحِ تْ عِندَْا يْسَا لَا ةِ وَا قَّر الْحِ
َاا تُقْبَالُ منه  إنِهَّر بُونٍ فَا هُ إلا بنِتُْ لَا تْ عِندَْا يْسَا لَا ةِ وَا قَّر ةُ الْحِ قَا دَا هُ صَا تْ عِندَْا لَاغَا نْ بَا مَا يْنِ وَا اتَا ا أو شَا ً دِرْهمَا
ةٌ  حِقَّر هُ  عِندَْا وَا بُونٍ  لَا بنِتَْا  تُهُ  قَا دَا تْ صَا لَاغَا بَا نْ  مَا وَا ا  ً دِرْهمَا ينَا  عِشْرِ أو  يْنِ  اتَا شَا يُعْطِي  وَا بُونٍ  لَا بنِتُْ 
بنِتَْا  تُهُ  قَا دَا تْ صَا لَاغَا بَا نْ  مَا وَا يْنِ  اتَا ا أو شَا ً دِرْهمَا ينَا  عِشْرِ قُ  دِّ الْمُصَا يُعْطِيهِ  وَا ةُ  قَّر الْحِ تُقْبَالُ منه  َاا  إنِهَّر فَا
ينَا  ا عِشْرِ هَا عَا يُعْطيِ مَا َااضٍ وَا َاا تُقْبَالُ منه بنِتُْ مخَا إنِهَّر َااضٍ فَا هُ بنِتُْ مخَا عِندَْا هُ وَا تْ عِندَْا يْسَا لَا بُونٍ وَا لَا

اتَاين.)1( ا أو شَا ً دِرْهمَا
 ِ انَا على مِنبْرَا ضَا مَا بَّراسٍ c في آخِرِ رَا طَابَا ابن عَا نِ قال خَا 7. روى أبو داود عن الْحَاسَا
أَاهْلِ  عْلَامُوا فقال من ها هنا من  يَا أَانَّر الناس لم  فَاكَا وْمِكُمْ  ةَا صَا قَا دَا أَاخْرِجُوا صَا ةِ فقال  الْبَاصْرَا
ةَا  قَا دَا ضَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم هذه الصَّر عْلَامُونَا فَارَا مُْ لاَا يَا إنِهَّر لِّمُوهُمْ فَا عَا انكُِمْ فَا الْمَادِينَاةِ قُومُوا إلى إخِْوَا
غِيٍر  رٍ أو أُنْثَاى صَا كَا لُْوكٍ ذَا مْحٍ على كل حُرٍّ أو ممَا اعٍ من قَا عِيٍر أو نصِْفَا صَا رٍْ أو شَا اعًا من تمَا صَا
لْتُمُوهُ  عَا لَاوْ جَا يْكُمْ فَا لَا عَا الله عَا عْرِ قال قد أَاوْسَا أَاى رُخْصَا السِّ a رَا لِيٌّ  دِمَا عَا بيٍِر فلما قَا أو كَا

ءٍ.)2( ْ اعًا من كل شيَا صَا
8. روى الدار قطني عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم  

زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم، وقال يوسف صدقة الفطر)3(.

)1(  صحيح البخاري، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، رقم الحديث )1385(،  )527/2(
 ،)114/2(  ،)1622( الحديث  رقم  الفطر،  صدقة  في  الناس  يؤدي  كم  باب  داود،  أبي  سنن    )2(

والحديث ضعيف، ينظر: عون المعبود 5/ 16.
الفطر،  رقم الحديث  )67(، )152/2( رقم الحديث  )67(،  الدار قطني  كتاب زكاة  )3(  سنن 
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تعليلات الحنفية للنصوص الواردة في صدقة الفطرة:

 بين الحنفية أن العلة في أفضلية دفع القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير فقال ابن 
عابدين: )العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير، لاحتمال أنه يحتاج 
غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها بخلاف دفع العروض، وعلى هذا فالمراد بالدراهم ما 

يشمل الدنانير()1( 
ا لم  ةُ إذَا عَا ةُ تُقْبَالُ منه الْجَاذَا قَّر هُ الْحِ زِمَا ومما استدلوا به على جواز دفع القيمة قالوا: إنه من لَا
قُ  دِّ يُعْطِي الْمُصَا ةُ وَا قَّر هُ حقه يُقْبَالُ منه الْحِ عِندَْا بُونٍ وَا هُ بنِتُْ لَا زِمَا لكَِا من لَا ذَا كَا هُ حقه وَا كُنْ عِندَْا تَا
اةِ.)2(  كَا ةِ في الزَّر فْعِ الْقِيمَا ليِلُنَاا على دَا ارِيِّ وهو دَا حِيحِ الْبُخَا يْنِ كما في صَا اتَا ا أو شَا ً ينَا دِرْهمَا عِشْرِ

نَاا.)3( ائِزٌ عِندَْا ةِ مع وُجُودِ الْمَانصُْوصِ عليه جَا اءُ الْقِيمَا أَادَا قال في البحر: وَا
تعليلاتهم حول جواز دفع القيمة في عموم الزكاة:

بين الكمال بن الهمام أن دفع القيمة في الزكاة جائز في الكفارات وصدقة الفطر والعشر 
والنذر، بخلاف الهدايا فإن القربة فيها إراقة الدم. 

ثم علل ذلك بقوله: )... أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال الرزق الموعود إليه فيكون 
إبطالا لقيد الشاة فصار كالجزية بخلاف الهدايا؛ لأن القربة فيها إراقة لدم وهو لا يعقل 

ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول(.)4( 
وفرق الحنفية بين من نذر أن يعتق عبدين وسطين فأعتق عبدا يساوي كلا منهما وبين 

والحديث فيه ابو معشر وهو ضعيف، ينظر: عون المعبود 5/ 4.
)1(  حاشية ابن عابدين )266/2(.

)2(  البحر الرائق )237/2(.
)3(  البحر الرائق )237/2( وينظر حاشية ابن عابدين )285/2(.

)4(  فتح القدير للكمال بن الهمام )3/ 193(.
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من نذر أن يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة بقدرهما، فأجازوا في الثاني ومنعوا في 
الأول تبعا للقصد؛ لان في الأولى القربة في التحرير فلا بد من تحريرعبدين، أما في الثاني 

فالمقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة.
عبدا  أعتق  أو  فأهدى شاة  يعتق عبدين وسطين  أو  أن يدي شاتين  نذر  )لو  فقال: 
إراقتين  التزم  وقد  والتحرير  الإراقة  في  القربة  لأن  يجوز  لا  وسطين  منهما  كل  يساوي 
وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بشاتين وسطين فتصدق 
بشاة بقدرهما جاز لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة ولو 
نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه لا يجزيه لأن الجودة لا قيمة 
لها هنا للربوية وللمقابلة بالجنس بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساوية 

جاز(.)1(
فرق الحنفية في دفع القيمة بين الزكاة والضحايا والهدايا والعتق، فأجازوها في الزكاة 
دون غيرها؛ لأن المقصود في الزكاة إغناء الفقير، بينما في غيرها المقصود القربة وهي لا 
ا  ايَا حَا الضَّر في  ةِ  الْقِيمَا فْعُ  دَا ُوزُ  يجَا لاَا  هُ  لِأَانَّر اةِ  كَا باِلزَّر نِّفُ  الْمُصَا يَّردَا  قَا فقالوا:  بالإراقة،  إلا  تحصل 
عْنَاى  عْتَااقُ لِأَانَّر مَا لكَِا الْإِ ذَا كَا مُ وَا وَّر تَاقَا لكَِا لاَا يَا ذَا مِ وَا ةُ الدَّر اقَا ةِ إرَا عْنَاى الْقُرْبَا الْعِتْقِ لِأَانَّر مَا ا وَا ايَا الْهَادَا وَا

م.ُ)2(  وَّر تَاقَا لكَِا لاَا يَا ذَا قِّ وَا فْيُ الرِّ نَا فُ الْملِْكِ وَا ةِ فيه إتْلاَا الْقُرْبَا
وعلل ابن تيمية أن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بالأصناف المذكورة كونها كانت قوتا للناس 

آنذاك وأنها طعمة للمساكين، فقال: 
بز ۉ   تعالى  قال  للفقراء كما  المساواة  أنها تجب على وجه  الصدقات  فان الأصل في   

)1(  حاشية ابن عابدين )2/ 628(.
)2(  البحر الرائق )238/2(.
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)1( والنبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير 

ې  ې  ې   ېبر 

لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن 
يخرجوا مما لا يقتاتونه. 

ومن قال بالثاني أن صدقة الفطر تجرى مرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع 
في رمضان ومرى كفارة الحج فان سببها هو البدن ليس هو المال كما في السنن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه )فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين من أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات()2( وفي 

حديث آخر أنه قال )أغنوهم في هذا اليوم عن المسالة()3( 
جواز  إلى  القيم  وابن  تيميَّرة  وابن  والبخاريُّ  حنيفة  وأبو  المسيِّب  بن  سعيد  وذهب 
وا بفعل معاذ بن جبل لما طلَاب من  تْ حاجة الفقير لذلك، واستدلُّ إخراج القيمة؛ إذا دعَا

عير)4(. أهل اليمن أن يعطوه ثيابًا بدل الشَّر
اللغو  وفى حديث إبن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من 

والرفث وطعمة للمساكين .)5(
تعليل الإمام ابن القيم:

أو  رٍْ  تمَا اعٌ من  الْفِطْرِ صَا ةِ  قَا دَا هُ صلى الله عليه وسلم في صَا وْلَا قَا أَانَّر  الموقعين: )وَا القيم في أعلام  ابن  يقول 

)1(  المائدة 89.
)2(  سنن أبي داود ، باب كم يؤدي الناس في صدقة الفطر، رقم الحديث )1609( ،)112/2( .

)3(   سنن الدار قطني، كتاب الزكاة ،رقم الحديث )67(، )125/2( .
 a 4(  البخاري، باب العوض في الزكاة، )2/ 525(، وذكر البخاري )وقال طاووس قال معاذ(
لأهل اليمن: أئتوني بعوضٍ ثياب خميس أو لبيس في الصدقةِ مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير 

لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
)5(  مموع الفتاوى )69/25-73( وينظر مموع الفتاوى )205/21(.
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هُ لو أَاعْطَاى  مُ منه أَانَّر بيِبٍ يُفْهَا اعٌ من زَا اعٌ من بُرٍّ أو صَا اعٌ من أَاقِطٍ أو صَا عِيٍر أو صَا اعٌ من شَا صَا

الِاعْتبَِاارِ(.)2( دُلُّ على ذلك بطَِارِيقِ التَّرمْثيِلِ وَا هُ يَا أَانَّر ازَا وَا اعًا من إهْلِيلِجٍ)1( جَا صَا
عِيٍر أو  اعًا من شَا رٍْ أو صَا اعًا من تمَا ةَا الْفِطْرِ صَا قَا دَا ضَا صَا ويقول كذلك: )أَانَّر النبي صلى الله عليه وسلم فَارَا
دٍ أو  لَا ا أَاهْلُ بَا أَامَّر اتِِمْ باِلْمَادِينَاةِ، فَا البَِا أَاقْوَا ذِهِ كانت غَا هَا اعًا من أَاقِطٍ، وَا بيِبٍ أو صَا اعًا من زَا صَا
ةُ أو الأرز أو التِّيُن أو  رَا نْ قُوتُُمْ الذُّ مَا اعٌ من قُوتِِمْ كَا إنَِّرماَا عليهم صَا يْرُ ذلك فَا ةٍ قُوتُُمْ غَا َالَّر محَا
جُوا  كِ أَاخْرَا مَا السَّر اللَّرحْمِ وَا بَانِ وَا اللَّر يْرِ الْحُبُوبِ كَا إنِْ كان قُوتُُمْ من غَا يْرُ ذلك من الْحُبُوبِ فَا غَا
الُ  يُقَا لاَا  الذي  ابُ  وَا الصَّر وهو  ءِ  الْعُلَاماَا جُمْهُورِ  وْلُ  قَا هذا  كان،  ما  ائِناً  كَا قُوتِِمْ  من  ُمْ  تَا فطِْرَا
دِهِمْ  لَا قْتَااتُهُ أَاهْلُ بَا اتُُمْ من جِنسِْ ما يَا اسَا مُوَا اكِيِن يوم الْعِيدِ وَا ةِ الْمَاسَا دُّ خُلَّر هِ، إذْ الْمَاقْصُودُ سَا يْرِ بغَِا
امِ فإنه  الطَّرعَا اجُ الْخبُْزِ وَا ا إخْرَا أَامَّر قِيقِ وان لم يَاصِحَّر فيه الْحَادِيثُ وَا اجُ الدَّر يُجْزِئُ إخْرَا لىَا هذا فَا عَا وَا
هُ  أَانَّر ائِهِ وَا قَا عُ لهم لطُِولِ بَا كُونُ الْحَابُّ أَانْفَا دْ يَا قَا ةِ فيه فَا الْكُلْفَا ةِ وَا ةِ الْمُؤْنَا اكِيِن لقِِلَّر سَا عَا للِْمَا إنِْ كان أَانْفَا وَا
يْنِ فإنه  امُ عِندَْا الْمسِْكَا الطَّرعَا ثُرَا الْخبُْزُ وَا ا كَا لاَا سِيَّرماَا إذَا امِ وَا الطَّرعَا تَاأَاتَّرى من الْخبُْزِ وَا تَاأَاتَّرى منه مالا يَا يَا

لاَا يُمْكِنهُُ حِفْظُهُ. فْسُدُ وَا يَا
ضِ  رُّ التَّرعَا ظِيمِ عن  الْعَا الْيَاوْمِ  ذلك  إغْنَااؤُهُمْ في  الْمَاقْصُودَا  فإن  اعْتبَِاارَا بهذا  لاَا  الُ  يُقَا وقد 
اعِ  الْأَانْوَا على  نَاصَّر  إنَِّرماَا  وَا ةِ)3(  الْمَاسْأَالَا عن  الْيَاوْمِ  هذا  في  أَاغْنوُهُمْ  صلى الله عليه وسلم  النبي  قال  كما  الِ  ؤَا للِسُّ
ةِ يوم الْعِيدِ بَالْ كان قُوتُُمْ يوم الْعِيدِ  َااذَا الْأَاطْعِمَا عْتَاادُونَا اتخِّ كُونُوا يَا وْمَا لم يَا ةِ؛ لِأَانَّر الْقَا جَا الْمُخْرَا
أَانْ  أُمِرُوا  احِيّن  الْأَاضَا لُحوُمِ  من  النَّرحْرِ  عِيدِ  يوم  قُوتُُمْ  كان  لمَاَّرا  ا  لِهَاذَا وَا نَاةِ  السَّر ائِرَا  سَا قُوتِِمْ  كَا

)1(  نوع من الأدوية، وهو من المطعومات، ينظر المغني لابن قدامة )28/4(.
)2(  أعلام الموقعين )240/1(.

)3(   سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، رقم الحديث )67( ، )125/2(، والحديث فيه ابو معشر وهو 
ضعيف.

ينظر: عون المعبود)5/ 4(.
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الْعِيدِ  يوم  ةِ  الْأَاطْعِمَا َااذُ  اتخِّ تُُمْ  ادَا عَا ةٍ  َالَّر محَا أو  دٍ  لَا بَا أَاهْلُ  فإذا كان  َّر  الْمُعْترَا وَا انعَِا  الْقَا منها  يُطْعِمُوا 
اَاللهَّرُ  وْلُ بهِِ وَا سُوغُ الْقَا لٌ يَا ا مُحتَْامَا ذَا هَا تهِِمْ فَا اكِينَا من أَاطْعِمَا اسُوا الْمَاسَا عُ لهم أَانْ يُوَا لْ يُشْرَا ازَا لهم بَا جَا

أَاعْلَامُ(.)1(
المقصود  الفطر فأجاز كل ما يحقق  القياس في صدقة  القيم على جواز  ابن  فقد نص 
دِهِمْ، سواء  لَا قْتَااتُهُ أَاهْلُ بَا اتُُمْ من جِنسِْ ما يَا اسَا مُوَا اكِيِن يوم الْعِيدِ وَا ةِ الْمَاسَا دُّ خُلَّر الذي هوُ سَا
كان لحما أو سمكا أو غير ذلك حتى لو كان دواء كما ذكر الأهليلج الذي هو نوع من 
العيد، ولم  يوم  الناس عليه  اعتاد  إن  المعد للأكل  الطعام  إخراج  الدواء، وجوز كذلك 
يشترط ما يدخر، واعتبر تغير حال الناس في طعامهم له أثر على تغير الفتوى في مثل هذا 
يراد منها سد خلة  التي  المعقولية  فيه معنى  العبادات، لكن يلحظ  الذي هو من  الباب 

المحتاج في مثل هذا اليوم ومواساته.
نقل الشوكاني للتعليل:

وقد نقل الشوكاني تجويز إخراج الطعام عن احمد وغيره، معللا ذلك بالنفع للفقير 
اجُ  إخْرَا ُوزُ  يجَا كما  قِيقِ  الدَّر اجِ  إخْرَا ازِ  وَا جَا على  لكَِا  بذَِا اُسْتُدِلَّر  )وقد  فقال:  مؤنته،  وكفاية 
قِيُر وقد كفي فيه  نتَْافِعُ بهِِ الْفَا يَا الُ وَا هُ مِمَّرا يُكَا ؛ لِأَانَّر طِيُّ بهِِ قال أَاحْمَادُ وأبو القاسم الْأَانْماَا وِيقِ وَا السَّر

ةَا الطَّرحْنِ(.)2( نَا قِيرَا مُؤَا الْفَا

)1(  أعلام الموقعين )13-12/3(.
)2(  نيل الأوطار )254/4(.



المبحث الثالث
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وفيه اأربعة مطالب:
المطلب الأول: ا�صتلام الأركان.

المطلب الثاني: التعليل في الرمل. 
المطلب الثالث: الطواف راكبا والإ�صطباع.

المطلب الرابع: حكم النزول بالمح�صب.
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المطلب الأول
ا�صتلام الأركان

العراقي  الركن  وهما  الحجر  جانب  من  اللذين  الركنين  استلام  في  الفقهاء  اختلف 
الركن  ويستلم  الأسود،  الحجر  ويقبل  استلامهما،  عدم  إلى  الجمهور  فذهب  والشامي، 

اليماني، وعللوا ذلك بأنهما ليسا من البيت. 
وذهب من الصحابة عروة وأنس ومعاوية وابن الزبير وجابر وابن عباس والحسن 

والحسينb إلى استلام جميع الأركان، وسويد بن غفلة من التابعين.
 :b مذهب الصحابة

روي عن معاوية وجابر وابن الزبير والحسن والحسين وأنس وعروة b استلامهما 
وقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا .)1( 

ةُ  اوِيَا مُعَا وكان  الْبَايْتِ؟  من  شيئا  تَّرقِي  يَا نْ  مَا وَا قال:  هُ  أَانَّر عْثَااءِ  الشَّر أبي  عن  البخاري  روى 
ءٌ  ْ كْنَاانِ فقال: ليس شيَا انِ الرُّ ذَا بَّراسٍ c: إنه لاَا يُسْتَالَامُ هَا ، فقال له ابن عَا انَا سْتَالِمُ الْأَارْكَا يَا

 )2(. سْتَالِمُهُنَّر كُلَّرهُنَّر يْرِ c يَا بَا هْجُورًا، وكان ابن الزُّ من الْبَايْتِ مَا
سْتَالِمُ  يَا اهِيمَا  إبْرَا اعِدِ  وَا قَا عْبَاةِ على  للِْكَا تهِِ  رَا عِماَا عْدَا  بَا يْرِ  بَا الزُّ ابن  الشوكاني: كان  قال الإمام 

ا.  انَا كُلَّرهَا الْأَارْكَا
يْنِ من  الْحُسَا نِ وَا الْحَاسَا أَانَاسٍ وَا ابرٍِ وَا انِ جميعا عن جَا هُ اسْتلِامَا الْأَارْكَا يْرُ غَا ى ابن الْمُنذِْرِ وَا وَا رَا وَا

)1(  ينظر المغني )188/3( وينظر منتهى الإرادات )572/1(.
)2(  صحيح البخاري، باب من لم يستلم الا الركنين، )582/2( .
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 . لَاةَا من التَّرابعِِينَا فَا يْد بن غَا نْ سُوَا عَا ةِ وَا ابَا حَا الصَّر

عًا  أَارْبَا صْنَاعُ  أَايْتُكَا تَا ر:َا رَا يْجٍ قال لابْنِ عُمَا مُسْلِمٌ أَانَّر عُبَايْدَا بن جُرَا ارِيُّ وَا جَا الْبُخَا وقد أَاخْرَا
 )1(. نيَِايْنِ انِ إلاَّر الْيَاماَا َاسُّ من الْأَارْكَا أَايْتُكَا لا تمَا رَا ا فذكر منها وَا صْنَاعُهَا ابكَِا يَا دًا من أَاصْحَا لم أَارَا أَاحَا
كْنَايْنِ  الرُّ على  الاسْتلِامِ  في  ونَا  قْتَاصِرُ يَا لا  انُوا  كَا عُبَايْدٌ  آهُمْ  رَا ذِينَا  الَّر أَانَّر  على  ليِلٌ  دَا فيِهِ  وَا

 )2(. نيَِايْنِ الْيَاماَا
قال الأزرقي في أخبار مكة: فلما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة ... ثم قال: فلما طاف 
بالكعبة استلم الأركان الأربعة جميعا وقال: إنما كان ترك استلام هذين الركنين الشامي 
والغربي؛ لأن البيت لم يكن تاما، فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف به الطائف 
استلم الأركان جميعا.)3( وذلك لأن ابن الزبير أعاد بناء الكعبة بأركانها الأربعة على قواعد 

سيدنا إبراهيم، ولهذا كانوا يستلمون الأركان كلها ما دام البيت على بناء ابن الزبير.

)1(   صحيح البخاري ، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح، رقم الحديث )164(، )73/1( 
وصحيح مسلم، باب اهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، رقم الحديث )2788(، )9/4(.

)2(  نيل الأوطار )116/5( .
)3(  أخبار مكة للأزرقي )210/1( .
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اأقوال المذاهب الأربعة في ا�صتلام الأركان:

اأول: الحنفية:
من  ليسا  بأنهما  والعراقي  الشامي  الركنين  استلام  عدم  من  الحكمة  بأن  الحنفية  ذكر 

أركان البيت.فقد جاء في البحر الرائق: 
هُ عليه  ارِيِّ أَانَّر اءٍ لِحَادِيثِ الْبُخَا يْرِ إيذَا رْت بهِِ إنْ اسْتَاطَاعْت أَايْ من غَا رَا رَا كُلَّرماَا مَا اسْتَالِمْ الْحَاجَا وَا
نِّفُ  الْمُصَا يذكر  ، ولم  َا برَّر كَا وَا دِهِ  يَا ءٍ في  ْ بشِيَا ارَا  أَاشَا كْنِ  الرُّ إلى  أتى  كُلَّرماَا  عِيٍر  بَا مُ طَاافَا على  لاَا السَّر
أَانْ  بّن  يُسْتَاحَا فَا نِي  الْيَاماَا ا  أَامَّر وَا امِيَّر  الشَّر وَا اقِيَّر  الْعِرَا كْنَا  الرُّ سْتَالِمُ  يَا لاَا  هُ  لِأَانَّر ؛  رِ  الْحَاجَا يْرِ  غَا مَا  اسْتلِاَا
دُ له فإن  دِ والدلائل تَاشْهَا رِ الْأَاسْوَا قْبيِلُهُ مِثْلُ الْحَاجَا تَا دٍ هو سُنَّرةٌ وَا عِندَْا مُحَامَّر بِّلُهُ وَا لاَا يُقَا سْتَالِمهُ وَا يَا

 )1(. يْنِ حِيحَا نيَِايْنِ كما في الصَّر انِ إلاَّر الْيَاماَا سُّ من الْأَارْكَا رَا قال لم أَارَا النبي يَامَا ابْنَا عُمَا
ةً ؛لِأَانَّر بَاعْضَا الْحَاطِيمِ من  قِيقَا انِ الْبَايْتِ حَا ا من أَارْكَا يْسَا مُاَا لَا مِهِماَا أَانهَّر مِ اسْتلِاَا دَا ةُ في عَا كْمَا الْحِ وَا
طَا الْبَايْتِ.)2( فعدم استلام الركنين عند الحنفية معلل بأنها  سَا نْ وَا كْنَاانِ إذَا يَاكُونُ الرُّ الْبَايْتِ فَا

ليست من أركان البيت.
المالكية:

أما  يقبلان،  ولا  الشامي  ولا  العراقي  الركنين  يستلم  لا  الله  رحمه  مالك  الإمام  عند 
الركن اليماني فيستلم باليد وتوضع اليد على الفم من غير تقبيل اليد. 

قال ابن جزي في القوانين الفقهية وهو يتكلم عن سنن الطواف: )وأما سننه ثم قال: 
الثانية أن يستلم الحجر الأسود بفمه، فإن لم يستطع التقبيل لمسه بكفه أو بما معه من عود، 

الحديث )1551(، )588/2( وصحيح  رقم  راكبا،  يطوف  المريض  باب  البخاري،  )1(   صحيح 
مسلم ، باب ما جاء في السعي بين الصفا  والمروة، رقم الحديث )1562(،) 593/2( .

)2(  البحر الرائق )355/2(.
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وفي تقبيل ما يلمسه به روايتان ويمس الركن اليماني بيده وذلك في آخر كل شوط(.)1( 

وفي المدونة قلت لابن القاسم: كيف استلام الأركان عند مالك؟ قال: قال مالك: لا 
يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان، ويستلم الركن اليماني باليد وتوضع 
اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده، ولا يقبل الركن اليماني بفيه، ويستلم 
استلام  اليد في  يقبل  أيضا، ولا  تقبيل  الفم من غير  باليد، وتوضع على  الحجر الأسود 
الحجر الأسود ولا في الركن اليماني وإنما توضع على الفم من غير تقبيل، ويقبل الحجر 

الأسود بالفم وحده.)2(
وفي الاستذكار قال ابن عبد البر: )روينا عن ابن عمر أنه قال: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 

استلام الركنين الذين يليان الحجر أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم.()3( 
فذكر تعليل الفرق بين الأركان هو أن العراقي والشامي لم يبنيا على قواعد إبراهيم.

ال�صافعية:
 بين الشافعية أن التقبيل للحجر الأسود فقط، أما اليماني فيستلم باليد وتقبل اليد، أما 

الركنان الآخران فلا يستلمان.
قال الماوردي: )قال الشافعي l: ويفتتح الطواف بالاستلام فيقبل الركن الأسود، 
ويستلم اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله ؛لأني لم أعلم روي عن رسول الله أنه قبل إلا الحجر 

الأسود واستلم اليماني()4(. 
العراقي  الأسود، وهما  الحجر  بين  اللذان  الآخران  الركنان  )فأما  الماوردي:  قال  ثم 

)1(  القوانين الفقهية )89/1(.
)2(  المدونة الكبرى)363/2(، وينظر الذخيرة )236/3(.

)3(  الاستذكار )52/4(.
)4(  الحاوي الكبير )4/ 137(.
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والشامي فليس من السنة أن يستلمها بل يمر بهما(.)1(

ثم علل الإمام الشربيني هذه الفروق بين الأركان فقال في مغني المحتاج: 
الحجر  فيه  الذي  الركن  أن  الأحكام  هذه  في  الأركان  اختلاف  في  السبب  )فائدة:   
f، واليماني  إبراهيم  فيه، وكونه على قواعد سيدنا  فيه فضيلتان كون الحجر  الأسود 
إبراهيم، وأما الشاميان فليس لهما شيء  فيه فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد سيدنا 

من الفضيلتين(.)2( 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: )في البيت أربعة أركان الأول له فضيلتان لكون الحجر 
الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والثاني لكونه على قواعد 
إبراهيم فقط، وليس للآخرين شيء منها، ولذلك يقبل الأول ويستلم الثاني ولا يقبلان 

ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور(.)3( 
فهم يعللون استلام الحجر الأسود بعلتين، بينما الركن اليماني بعلة واحدة؛ ولهذا فإن 
سنية  بعدم  قالوا  بينما  العلتين،  لوجود  اليماني  الركن  من  أفضل  الأسود  الحجر  استلام 
الركنين الشامي والعراقي لعدم وجود العلة التي من أجلها شرع استلام الركنين الأسود 

واليماني.
الحنابلة:

والحنابلة يقولون بتقبيل الحجر الأسود، أما اليماني فرواية عن الخرقي أنه يقبل، وفي 
رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يقبل وهي الرواية الصحيحة.

خراسان،  أهل  قبلة  وهو  الأسود  الحجر  فيه  الذي  بالركن  )يبدأ  قدامة:  ابن  يقول 

)1(  الحاوي الكبير )137/4( .
)2(  مغني المحتاج )488/1-489( والحاوي الكبير )137/4(.

)3(  فتح الباري )475/3(.
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فيستلمه ويقبله ثم يأخذ على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره فإذا انتهى إلى الركن 
وهذان  أيضا،  يستلمه  لم  الشامي  وهو  بالثالث  مر  فإذا  يستلمه،  لم  العراقي  وهو  الثاني 
الخرقي:  قال  استلمه،  اليماني  الركن  وهو  الرابع  إلى  وصل  فإذا  الحجر،  يليان  الركنان 

ويقبله، والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله، وهو قول أكثر أهل العلم.
اليماني،  والركن  الحجر  إلا  يستلم  لا  كان  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  )أن  عمر  ابن  روى  وقد 
الله  رسول  رأيت  منذ  والحجر  اليماني  الركنين  هذين  استلام  تركت  ما  عمر:  ابن  وقال 
صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء()1(؛ ولأن الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم عليه 
السلام فسن استلامه كالذي فيه الحجر وأما تقبيله فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن، 

وأما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم(.)2( 
كْنَايْنِ  الرُّ اسْتلِاَامَا  كَا  تَارَا صلى الله عليه وسلم  اللهَّرِ  سُولَا  رَا ى  أَارَا )ما  قال:  عمر  ابن  عن  أحمد  الإمام  روى 

لاَامُ(.)3( اعِدِ إبراهيم عليه السَّر وَا مْ على قَا رَا إلا أن الْبَايْتَا لم يُتَامَّر لِيَاانِ الْحَاجَا اللذين يَا
b، وكذلك هو  فالتعليل في الأحكام ليس أمرا جديدا، بل منذ عهد الصحابة 
موجود في عهد التابعين، كما هو مروي عن سويد بن غفلة، فهذا ابن عمر a يعلل 
عدم استلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الركنين الشامي والعراقي بأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه 

السلام. 
وكذلك عللوا الفرق بين الحجر الأسود والركن اليماني بأن كلا منهما مبني على قواعد 

سيدنا إبراهيم، إلا أن اليماني ليس فيه الحجر الأسود ولهذا يستلم فقط ولا يقبل.

)1(  صحيح مسلم ، باب استلام الحجر والركن اليماني، رقم الحديث )3036(، )65/4( .
)2(  المغني )188/3( وينظر منتهى الإرادات )572/1(.

)3(  مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث  )24827( ،)273/41( .
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المطلب الثاني
التعليل في الرمل 

وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أثر التعليل على أحكام الرمل في الحج.

المسألة الثانية: الخلاف بين العلماء في مكان الرمل.
المسألة الثالثة: حكم رمل أهل مكة، وأثر التعليل فيه.

الم�صاألة الأولى
اأثر التعليل على اأحكام الرمل)1( في الحج

فيها، هي  لنظرهم إلى علة الحكم  تبعا  العلماء في حكمها  التي اختلف  من الأحكام 
مسألة الرمل في الطواف للقادمين إلى مكة على أقوال:

بسنة  ليس  أو  الحج  سنن  من  سنة  هو  هل  مكة  إلى  للقادم  الرمل  في  العلماء  اختلف 
واجبة؛ لأنه كان لعلة ذهبت وزالت؟

الثلاثة  الأشواط  في  معتمرا  أو  حاجا  مكة  قادم  لكل  سنة  الرمل  إن  الأول:  القول 
 ،b الأول،وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر
حنبل  بن  وأحمد  والثوري  وأصحابهم  والشافعي)4(  مالك)3(  حنيفة)2(  أبي  قول  وهو 

)1(  معنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب. البيان والتحصيل )449/3(.
)2(   ينظر: المبسوط للسرخس )10/4(.

)3(  ينظر: المدونة )427/1(.
)4(  ينظر: الحاوي  الكبير )141/1(.
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وإسحاق بن راهويه)1(.

القول الثاني: إن الرمل ليس بسنة، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله، روي ذلك عن 
بن  وسعيد  والقاسم  وسالم  والحسن  وماهد  وطاووس  عطاء  منهم  التابعين  من  جماعة 

هُ.)2(  عَا ابَا نْ تَا مَا رَا وَا وْلِ عُمَا نهُْ مِثْلُ قَا دْ رُوِيَا عَا قَا جبير وهو الأشهر عن ابن عباس c، وَا
وقد بين الإمام الشوكاني أن ابن عباس نقلت عنه روايتان إلا أن الرواية المشهورة عنه 
اءَا  بَّراسٍ في الرواية المشهورة عنه: ليس هو بسُِنَّرةٍ من شَا أنه ليس بسنة، فقال: )قال ابن عَا

رْمُلْ(.)3(  اءَا لم يَا نْ شَا مَا لَا وَا مَا رَا
أدلة أصحاب القول الأول:

رِ إلِىَا  سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَا الْحَاجَا لَا رَا مَا : )رَا الَا رَا c، قَا نِ ابْنِ عُمَا 1- روى الإمام مسلم عَا
عًا()4(  ى أَارْبَا شَا مَا ثًا، وَا رِ ثَالاَا الْحَاجَا

تهِِ،  جَّر سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَا لَا رَا مَا : )رَا الَا بَّراسٍ c، قَا نِ ابْنِ عَا 2- روى الإمام أحمد عَا
اءُ(.)5( فَا الْخلَُا نُ وَا عُثْماَا رُ، وَا عُمَا كْرٍ، وَا أبو بَا ا وَا رِهِ كُلِّهَا فِي عُمَا وَا

فإن قيل إنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين ولم يبق ذلك المعنى 
إذ قد نفى الله المشركين فلم قلتم إن الحكم يبقى بعد زوال علته؟ قلنا قد رمل النبي صلى الله عليه وسلم  
وأصحابه واضطبع في حجة الوداع بعد الفتح كما في الروايات السابقة، فثبت أنها سنة 

ثابتة.)6(

)1(  ينظر: المغني )391/3(، الإنصاف للمرداوي  )12/4(.
)2(  الاستذكار )192/4-193( ، المغني )391/3(.

)3(  نيل الأوطار )110/5( .
)4(  صحيح مسلم ، باب ما جاء في الرمل والمشي في الطواف، رقم الحديث ) 3026(، )63/4(.

)5(  مسند الإمام أحمد، رقم الحديث )1972( ،)435/3( .
)6(  ينظر المغني )340/3(.
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وأيضا يقولون قد تزول العلة ويبقى الحكم: قال التهانوي: )... أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسن 

الشيء لمعنى فيزول ذلك المعنى وتبقى السنة على حالها.()1(
وهناك من قال ببقاء حكم الرمل بناء على التعليل، إلا أن الحكم عنده قد يكون لأكثر 
من علة، فتزول واحدة وتبقى غيرها، فإذا ذهبت العلة الأولى للرمل وهي إظهار القوة 

والجلد للمشركين فقد بقيت غيرها اليوم وهي التذكير بنعمة الأمن بعد الخوف.
ةِ؛ لِأَانَّر الْحُكْمَا  الِ الْعِلَّر وَا الُ الْحُكْمِ عِندَْا زَا وَا مْ أَانَّر الْأَاصْلَا زَا اعْلَا يقول ابن نجيم في البحر: )وَا
لِ في  مَا ةَا الرَّر وْلُ من قال إنَّر عِلَّر قَا زِم مُحَاالٌ وَا وُجُودُ الْمَالْزُومِ بدُِونِ اللاَّر ةِ، وَا لْزُومٌ لوُِجُودِ الْعِلَّر مَا
عْدَا  ةِ الْأَامْنِ بَا ذْكِيًرا لنِعِْمَا اعِ تَا دَا ةِ الْوَا جَّر لَا في حَا مَا نْوُعٌ فإن النبي رَا قِيَا الْحُكْمُ ممَا بَا تْ وَا الَا افِ زَا الطَّروَا
ا إلاَّر  ا بذِِكْرِهَا أُمِرْنَا اضِعَا من كِتَاابهِِ وما  وَا مِهِ في مَا رَا اللهَّرُ بذِِكْرِ نعَِا أَامَا دْ  قَا الْخَاوْفِ ليَِاشْكُرَا عليها فَا

ا  هَا لنَِاشْكُرَا
إيَاامَا  لِ  مَا الرَّر ةُ  عِلَّر كانت  كِينَا  الْمُشْرِ بَاةِ  لَا غَا فَاحِينَا  ةٍ  لَا مُتَابَاادَا لٍ  بعِِلَا الْحُكْمُ  ثْبُتَا  يَا أَانْ  ُوزُ  يجَا وَا
قِّ  ةَا الرِّ ةِ الْأَامْنِ كما أَانَّر عِلَّر ذْكِيرَا نعِْمَا تُهُ تَا الِ ذلك تَاكُونُ عِلَّر وَا عِندَْا زَا الْمُؤْمِنيِنَا وَا ةَا  كِينَا قُوَّر الْمُشْرِ
أَاسْلَامَا  إنِْ  وَا برقه  عِ  ْ الشرَّر حُكْمَا  تُهُ  عِلَّر ارَا  ثُمَّر صَا هِ  بِّ رَا ةِ  عِبَاادَا افرِِ عن  الْكَا افُ  اسْتنِكَْا الْأَاصْلِ  في 
تُهُ  ارَا عِلَّر ا لاَا يبدأ بهِِ على الْمُسْلِمِ ثُمَّر صَا لِهَاذَا ةِ وَا اءِ بطَِارِيقِ الْعُقُوبَا ثْبُتُ في الِابْتدَِا اجِ فإنه يَا الْخَارَا كَا وَا

اجُ  هُ عليه الْخَارَا زِمَا اجٍ لَا رَا ى الْمُسْلِمُ أَارْضَا خَا َا لكَِا حتى لو اشْترَا عِ بذَِا ْ حُكْمَا الشرَّر
ةِ  َا ةِ الْمُيَاسرَّر وِيِّ من بَاحْثِ الْقُدْرَا حِ الْبَازْدَا ْ ينِ في شرَا لُ الدِّ قُ أَاكْمَا قِّ هُ الْمُحَا رَا كَا ا ذَا ذَا كَا

لْزُومًا لوُِجُودِ الْعِلَّرةِ في  وْنَا الْحُكْمِ مَا اجِ كَا الْخَارَا ابِ الْعُشْرِ وَا مِ في بَا قُ ابن الْهمُاَا قِّ دَّر الْمُحَا وقد رَا
اءُ الْحُكْمِ  قَا بَا يَاجُوزُ  اتٌ فَا رَا ثِّ اتٌ على الْحُكْمِ لاَا مُؤَا ارَا أَامَا عِيَّرةَا  ْ عِيَّرةِ؛ لِأَانَّر الْعِلَالَا الشرَّر ْ الْعِلَالِ الشرَّر

)1(  معالم السنن )2/ 194(.
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قْلِيَّرةِ)1((.)2( على قول ابن نجيم وإن كان الحنفية  الْعَا لِ  الْعِلَا إنَِّرماَا ذلك في  تهِِ وَا الِ عِلَّر وَا عْدَا زَا بَا
ببقاء سنية الرمل إلا أنهم يقولون بها بناء على وجود علة، وهذه العلة موجودة غير منتفية، 

وكذلك يمكن عندهم أن يتعلق الحكم بعلل متبادلة.
أدلة أصحاب القول الثاني: 

لَا  مَا الرَّر أَايْتَا هذا  )أَارَا  :c بَّراسٍ  يْلِ قال: قلت لابن عَا الطُّفَا 1. روى مسلم عن أبي 
هُ سُنَّرةٌ، قال:  أَانَّر زْعُمُونَا  يَا كَا  وْمَا قَا أَاسُنَّرةٌ هو فإن  افٍ  أَاطْوَا ةِ  عَا أَارْبَا شْيَا  مَا افٍ وَا أَاطْوَا ةَا  ثَا ثَالاَا باِلْبَايْتِ 
دِمَا  سُولَا اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم قَا بُوا؟ قال: إنَِّر رَا ذَا كَا قُوا وَا دَا وْلُكَا صَا بُوا، قال: قلت: ما قَا ذَا كَا قُوا وَا دَا فقال: صَا
باِلْبَايْتِ من الهزال،  طُوفُوا  يَا أَانْ  سْتَاطِيعُونَا  يَا هُ لاَا  ابَا أَاصْحَا دًا وَا : إنَِّر مُحَامَّر كُونَا الْمُشْرِ ، فقال  ةَا كَّر مَا

عًا()3(. مْشُوا أَارْبَا يَا ثًا، وَا رْمُلُوا ثَالاَا هُمْ رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم أَانْ يَا رَا أَامَا هُ، قال: فَا ْسُدُونَا انُوا يحَا كَا وَا
قال النووي في شرح مسلم: )يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكذبوا في قولهم انه 
سنة مقصودة متأكدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائما على تكرر السنين وإنما أمر 
به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار وقد زال ذلك المعنى هذا معنى كلام ابن عباس 

وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه(.)4(
قال ابن بطال: )ففي هذا الحديث أن الرمل كان من أَاجْلِهم، لا لأنه سنة(.)5(

أن  قومك  )يزعم   c عباس  لابن  قلت  قال  الطفيل  أبي  عن  داود  أبو  روى   .2
بالبيت وأن ذلك سنة قال: صدقوا وكذبوا قلت: وما صدقوا  رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل 

)1(  لأن العلل العقلية هي عبارة عما يوجب الحكم بذاته، بينما العلة الشرعية يمكن أن يتخلف الحكم 
عنها لوجود مانع لفوات شرط أو وجود مانع. ينظر روضة الناظر )177/1(.

)2(  البحر الرائق )354/2(.
)3(  صحيح مسلم ، باب ما جاء في الرمل والمشي في الطواف، رقم الحديث ) 3030(، )64/4(.

)4(  شرح النووي على صحيح مسلم )10/9(. 
)5(  شرح صحيح البخاري لابن بطال )4/ 284(.
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وما كذبوا؟ قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة إن قريشا قالت زمن 
الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف)1( فلما صالحوه على أن يجيئوا 
من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة()2(
قال في عون المعبود: )وليس بسنة، قال الخطابي: معناه أنه أمر لم يسن فعله لكافة الأمة 
بسبب  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فعله  شيء  ولكن  عبادات،  هي  التي  كالسنن  القربة،  معنى  على 
خاص، وهو أنه أراد أن يري المشركين قوة أصحابه وكانوا يزعمون أن أصحاب محمد 

قد أوهنتهم حمى يثرب(.)3(
قال التهانوي: )قوله ليس بسنة معناه أنه أمر لم يسن فعله لكافة الأمة على معنى القربة 
كالسنن التي هي عبادات، ولكنه شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب خاص وهو أنه أراد 
أن يرى الكفار قوة أصحابه وكانوا يزعمون أن أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب 

ووقذتم فلم يبق فيهم طرق(.)4(
دِمَا  c، قال: )قَا ث عن ابن عبَّراس  3. روى أبو داود عن سعيد بنِ جُبير أنه حدَّر
: إنه يقدمُ. عليكم قومٌ قد  ، فقال المشركونَا ثْرِبَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتْهم حُمَّرى يَا
ى، ولقُوا منها شراً، فأطلعَا اللهُ تعالى سبحانه نبيَّره صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم  نَاتْهُمُ الحُمّن وهَا
هؤلاء  قالوا:  لُوا  رمَا رأوهُم  فلما  كنيِن،  الرُّ بَاينَا  يمشوا  وأن   ، الثلاثةَا الأشواطَا  رمُلوا  يَا أن 

)1(  النغف دود يسقط من أنوف الدواب واحدتا نغفة يقال للرجل إذا استحقر واستضعف ما هو 
إلاّن نغفة. معالم السنن )2/ 193(

)2(  سنن أبي داود، باب في الرمل، رقم الحديث )1885( ، )177/2( .
)3(  عون المعبود )237/5( 
)4(  معالم السنن )2/ 193(
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أن  يأمرهم  ابنُ عباس: ولم  قال  منا،  أجْلُد  قد وهنتَاهُم، هؤلاء  ى  الحُمَّر أن  الذين ذكرتم 

يرملوا الأشواط كُلَّرها إلا إبقاء عليهم(.)1(
سُولَا  وْمُك أَانَّر رَا مَا قَا عَا بَّراسٍ a )زَا يْلِ قال قُلْت لِابْنِ عَا روى الطحاوي عن أبي الطُّفَا
تْ  يْسَا لَا لَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم باِلْبَايْتِ وَا مَا بُوا قد رَا ذَا كَا قُوا وَا دَا َاا سُنَّرةٌ قال صَا أَانهَّر لَا باِلْبَايْتِ وَا مَا اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم رَا
قُولُونَا إنَّر بهِِ  مُْ يَا هُ أَانهَّر لَاغَا بَا انَا وَا يْقِعَا كُونَا على قُعَا الْمُشْرِ ةَا وَا كَّر دِمَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم مَا كِنْ قَا لَا بسُِنَّرةٍ وَا
رْمُلُ  انَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم يَا ةً فَاكَا ابهِِ: أرملوا أَارُوهُمْ أَانَّر بكُِمْ قُوَّر الًا فقال لِأَاصْحَا ابهِِ هُزَا بأَِاصْحَا وَا
هُمْ أَانْ  رَا هُ أَامَا نَّر ى أَا ى قالوا: افَالاَا تَارَا شَا نهُْمْ مَا ى عَا ارَا نِيِّ فإذا تَاوَا كْنِ الْيَاماَا دِ الى الرُّ رِ الأَاسْوَا من الْحَاجَا
رْمُلُوا  هُمْ أَانْ يَا رَا أَامَا كُونَا وَا اهُمْ الْمُشْرِ رَا يْثُ لاَا يَا كْنَايْنِ حَا ةِ فيِماَا بين الرُّ اطِ الثَّرلاَاثَا مْشُوا في الأَاشْوَا يَا
يْثُ  كِهِ حَا ْ بتِرَا مُْ وَا وْنهَا رَا يْثُ يَا لِ حَا مَا هُمْ باِلرَّر رَا وهُمْ فلما كان قد أَامَا اطِ ليُِرُ فيِماَا بَاقِيَا من هذه الأَاشْوَا

هُ سُنَّرةٌ(.)2( لَا كان من أَاجْلِهِمْ لاَا من أَاجْلِ أَانَّر مَا لكَِا أَانَّر الرَّر بَاتَا بذَِا مُْ ثَا وْنهَا رَا لاَا يَا
رُوا في ذلك  كَا ذَا ، وَا جَّر لْ ذلك لمَاَّرا حَا فْعَا هُ لم يَا لَّر على ذلك أَانَّر مِمَّرا دَا ثم قال الطحاوي: )قالوا وَا
مِ عن  الْحَاكَا يِّبِ عن  الْمُسَا لاَاءِ بن  الْعَا يْسٌ عن  قَا نِيِّ قال ثنا  ماَّر الْحِ هْدٌ قال: ثنا يحيى  فَا ما حدثنا 
أَانَّر  ى  تَارَا أَافَالاَا  الْحَاجِّ  ى في  شَا مَا وَا ةِ  الْعُمْرَا لَا في  مَا رَا النبي صلى الله عليه وسلم  أَانَّر   c رَا  عُمَا ابن  مَُااهِدٍ عن 

تهِِ(.)3( لَا في عُمْرَا مَا ذِينَا من أَاجْلِهِمْ رَا يْثُ عُدِمَا الَّر هِ حَا جِّ رْمُلْ في حَا سُولَا اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم لم يَا رَا
بناء على أن الرمل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان لأمر خاص وهو أن المشركين قالوا: 
هُمْ  رَا أَامَا هُ، فَا ْسُدُونَا انُوا يحَا كَا طُوفُوا باِلْبَايْتِ من الهزل، وَا سْتَاطِيعُونَا أَانْ يَا هُ لاَا يَا ابَا أَاصْحَا دًا وَا إن مُحَامَّر
عًا، فابن عباس يرى أن الأمر معلل بعلة يزول  مْشُوا أَارْبَا يَا ثًا، وَا رْمُلُوا ثَالاَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم أَانْ يَا

الحكم بزوالها. 

)1(  سنن أبي داود، باب في الرمل، رقم الحديث )1886( ،)178/2( .
)2(  شرح معاني الآثار )180/2(.

)3(  المصدر نفسه )180/2(.
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بقي أن يقال: ما هو حكم من يرمل ويؤذي برمله المسلمين للزحام الحاصل من كثرة 
الطائفين وضيق المكان، فالجواب أذا أدى الرمل إلى أيذاء مسلم فينبغي القول بالمنع منه.

* * *
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الم�صاألة الثانية
الخلاف بين العلماء في مكان الرمل

اختلف العلماء في مكان الرمل هل هو من الحجر إلى الحجر، أو من الحجر إلى الركن 
وبالتالي  للمشركين،  القوة  لإظهار  كان  هل  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  رمل  لتعليلهم  تبعا  اليماني، 
يكون في المكان الذي يراه فيه المشركون وإذا توارى عنهم تركه ومشى، أو أنه من سنن 

الطواف؟ إلى قولين:
إلى الحجر الأسود، وهو قول  الرمل من الحجر الأسود  أن  إلى  القول الأول: ذهب 

عامة العلماء.)1( 
الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الرمل من الحجر الأسود إلى الركن  القول 

اليماني:
طَااوُوسٌ والحسن والقاسم  مَُااهِدٌ وَا طَااءٌ وَا عَا عِيدُ بن جُبَايْرٍ وَا وممن ذهب إلى هذا القول: سَا
رِ  الْحَاجَا يْنَا  بَا نِيِّ وَا الْيَاماَا كْنِ  الرُّ رْمُلُ بين  يَا b، حيث قالوا: لاَا  بن محمد وسالم بن عبدالله 

رِ.)2( رْمُلُ من الْجَاانبِِ الْآخَا إنَِّرماَا يَا دِ وَا الْأَاسْوَا
أدلة أصحاب القول الأول: 

لَا  مَا سُولَا اللهِ صلى الله عليه وسلم رَا أَايْتُ رَا : )رَا الَا هُ قَا بْدِ اللهِ c، أَانَّر ابرِِ بْنِ عَا نْ جَا روى الإمام مسلم عَا
افٍ(.)3( ةَا أَاطْوَا ثَا يْهِ، ثَالاَا ى إلَِا تَّرى انْتَاهَا دِ، حَا رِ الْأَاسْوَا مِنَا الْحَاجَا

)1(  ينظر المبسوط للسرخس )11/4(، الذخيرة للقرافي )245/3(، المغني )391/3(
)2(  ينظر بدائع الصنائع )147/2( والبيان والتحصيل )3/ 449(.

)3(  صحيح مسلم ، باب ما جاء في الرمل والمشي في الطواف، رقم الحديث ) 3028(، )64/4(
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إلِىَا  رِ  الْحَاجَا مِنَا  اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُولُ  رَا لَا  مَا )رَا  : الَا قَا  ،c رَا  عُمَا ابْنِ  روى الإمام مسلم عن 

عًا(.)1( ى أَارْبَا شَا مَا ثًا، وَا رِ ثَالاَا الْحَاجَا
وقد أول ابن قدامة الروايات التي تبين أن الرمل كان من الحجر إلى الحجر أنها يحتمل 
يْنَااهُ  وَا ا رَا مَا يْهِمْ، وَا لَا اءِ عَا بْقَا الْإِ عْفِهِمْ، وَا ضِيَّرةِ؛ لضَِا الْقَا ةِ  انُوا فِي عُمْرَا ذِينَا كَا باَِالَّر أن تكون خاصة 

ائِرِ النَّراسِ.)2( سُنَّرةٌ فِي سَا
أدلة أصحاب القول الثاني: 

يْدٍ عن  زَا َّرادٌ هو بن أبي  رْبٍ حدثنا حمَا نُ بن حَا يْماَا سُلَا البخاري قال: )حدثنا  1- روى   
ابُهُ  أَاصْحَا وَا صلى الله عليه وسلم  اللهَّر  رسول  دِمَا  قَا قال:   c بَّراسٍ  عَا ابن  عن  جُبَايْرٍ  بن  عِيدِ  سَا عن  أَايُّوبَا 
رْمُلُوا  هُمْ النبي صلى الله عليه وسلم أَانْ يَا رَا أَامَا ، وَا ثْرِبَا يْكُمْ وقد وهنتهم حُمَّرى يَا لَا مُ عَا قْدَا : إنه يَا كُونَا فقال الْمُشْرِ
اطَا  رْمُلُوا الْأَاشْوَا هُمْ أَانْ يَا أْمُرَا مْنَاعْهُ أَانْ يَا ، ولم يَا كْنَايْنِ مْشُوا ما بين الرُّ أَانْ يَا ، وَا ةَا ثَا اطَا الثَّرلاَا الْأَاشْوَا
بَّراسٍ قال:  عِيدِ بن جُبَايْرٍ عن ابن عَا ةَا عن أَايُّوبَا عن سَا لَامَا اءُ عليهم، وزاد ابن سَا بْقَا ا إلا الْإِ كُلَّرهَا
كُونَا من  الْمُشْرِ ُمْ، وَا تَا كُونَا قُوَّر ى الْمُشْرِ َا نَا قال: أرملوا ليِرَا امِهِ الذي اسْتَاأْمَا دِمَا النبي صلى الله عليه وسلم لعَِا لمَاَّرا قَا

)3() انَا يْقِعَا قِبَالِ قُعَا
ويؤكد  عداهما،  فيما  ويرملوا  الركنين  بين  ما  يمشون  كانوا  أنهم  على  نص  الحديث 
الحديث على أن المشركين كانوا من قبل قينقاع، وهو المكان الذي لا يرى الجالس فيه ما 
بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا إشارة إلى أنهم كانوا لا يرملون في هذا المكان؛ 

لأنهم غير منظورين من قبل المشركين.
انِ  رَّر الظَّرهْرَا لَا مَا سُولَا اللهَّرrِ لمَاَّرا نَازَا بَّراسٍ أن رَا نِ ابن عَا يْلِ عَا 2- روى الإمام أحمد عن أبي الطُّفَا

)1(  صحيح مسلم ، باب ما جاء في الرمل والمشي في الطواف، رقم الحديث ) 3026(، )63/4(
)2(  المغني )3/ 341(

)3(   صحيح البخاري، باب عمرة القضاء،  رقم الحديث )4009(، )1553/4( 
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فقال  فِ  جَا العَا مِنَا  ثُونَا  تَابَااعَا يَا ما  قُولُ  تَا يْشاً  قُرَا أن  صلى الله عليه وسلم  اللهَّرِ  رسول  ابَا  أَاصْحَا لَاغَا  بَا تهِِ  عُمْرَا في 
حين  داً  غَا أَاصْبَاحْنَاا  قِهِ  رَا مَا من  وْنَاا  سَا حَا وَا ْمِهِ  لحَا من  لْنَاا  أَاكَا فَا ا  هْرِنَا ظَا من  رْنَاا  انْتَاحَا وِ  لَا ابُهُ:  أَاصْحَا
له  عُوا  مَا فَاجَا ادِكُمْ  أَازْوَا من  لي  اجْمَاعُوا  كِنِ  لَا وَا لُوا  فْعَا تَا لاَا  قال:  ةٌ  َاامَا جمَا بنَِاا  وَا وْمِ  الْقَا على  نَادْخُلُ 
أَاقْبَالَا رسول اللهَّرِ  ثُمَّر  ابهِِ  احِدٍ منهم في جِرَا ثَاا كُلُّ وَا حَا وْا وَا لَّر وَا تَا لُوا حتى  أَاكَا فَا طُوا الأَانْطَااعَا  بَاسَا وَا
وْمُ  ى الْقَا رَا ائِهِ ثُمَّر قال لاَا يَا بَاعَا برِِدَا جْرِ فَااضْطَا يْشٌ نحو الْحِ تْ قُرَا دَا عَا قَا صلى الله عليه وسلم حتى دخل الْمَاسْجِدَا وَا
دِ  كْنِ الأَاسْوَا ى إلى الرُّ شَا كْنِ اليماني مَا يَّربَا باِلرُّ غَا كْنَا ثُمَّر دخل حتى إذا تَا اسْتَالَامَا الرُّ ةً فَا مِيزَا فيِكُمْ غَا
انَاتْ  افٍ فَاكَا ةَا أَاطْوَا لَا ذلك ثَالاَاثَا عَا فَا بَااءِ فَا قْزَا الظِّ يَانقُْزُونَا نَا ونَا بالمشي انهم لَا رْضَا يْشٌ: ما يَا فقالت قُرَا

اعِ.)1(  دَا ةِ الْوَا جَّر لَا ذلك في حَا بَّراسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم فَاعَا يْلِ وأخبرني ابن عَا سُنَّرةً قال أبو الطُّفَا
الحديث نص على أنه لما تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود.

إنَّرماَا  كُونَا  الْمُشْرِ وَا  ، كِينَا للِْمُشْرِ ةِ  دَا الْجَالاَا ارِ  ظْهَا لِإِ كان  الْأَاصْلِ  في  لَا  مَا الرَّر إن  مْ  وْلِهِ قَا جْهُ  ووَا
لِعُوا  طَّر يَا لم  نِيِّ  الْيَاماَا كْنِ  الرُّ إلىَا  ارُوا  صَا فإذا  الْجَاانبِِ  ذلك  من  الْمُسْلِمِينَا  على  طَّرلِعُونَا  يَا انُوا  كَا

)2(. يْنَا الْمُسْلِمِينَا بَا يْنَاهُمْ وَا ائِلًا بَا ةِ الْبَايْتِ حَا ورَا يْرُ عليهم لصَِا

)1(  مسند الامام أحمد بن حنبل، رقم الحديث )2783(، )305/1( 
)2(  ينظر بدائع الصنائع )147/2( والبيان والتحصيل )3/ 449(
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الم�صاألة الثالثة
حكم رمل اأهل مكة، واأثر التعليل فيه

لتعليلهم لحكم  تبعا  العلماء في حكم رمل أهل مكة ومن كان في حكمهم،  اختلف 
رمل النبي صلى الله عليه وسلم.

 فذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية إلى استحبابه، بينما ذهب الحنابلة إلى 
أنه لا رمل على أهل مكة، وفي معناه كل من أحرم من مكة وهو قول ابن عباس وابن عمر 
البلد وهذا  إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل  الرمل  b؛ وذلك لأن 

المعنى معدوم في أهل البلد.
الجمهور: 

أ- المالكية: 
يقول ابن رشد في بداية المجتهد: )واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم 

لا؟ ... ثم قال: وكان مالك يستحب ذلك.
وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة وهل هو مختص بالمسافر أم لا وذلك 

أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا على مكة.
ولا رمل على من أحرم بالحج من مكة وليس هو من أهلها فقال ابن رشد: وأجمعوا 
على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها وهم المتمتعون لأنهم قد رملوا 

في حين دخولهم حين طافوا للقدوم(.)1(

)1(  بداية المجتهد )249/1( 
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فرمل أهل مكة ومن كان في حكمهم مستحب عند مالك.

ب- الحنفية: 
عندهم كل طواف بعده سعي ففيه رمل، ولما كان طواف أهل مكة بعده سعي ففيه 
سُنَانهِِ  مِنْ  فَا عْيٌ  سَا هُ  عْدَا بَا افٍ  طَاوَا كُلَّر  أَانَّر  فيِهِ  الْأَاصْلُ  فَا لُ  مَا الرَّر ا  أَامَّر وَا الكاساني:  يقول  رمل، 
فَالاَا  عْيٌ  سَا هُ  عْدَا بَا يْسَا  لَا افٍ  طَاوَا كُلُّ  وَا مِنهُْ،  لِ  الْأوَُا اطِ  الْأَاشْوَا ةِ  ثَا الثَّرلاَا فِي  لُ  مَا الرَّر وَا الِاضْطِبَااعُ 

لَا فيِهِ.)1( مَا رَا
الشافعية: 

قد بين ابن حجر أنه إذا ذهب المعنى الذي من أجله رمل النبي صلى الله عليه وسلم فهناك معنى آخر 
يمكن أن يكون سببا لبقاء استحباب الرمل وهو أن فعله باعث على تذكر نعمة الله على 

إعزاز الإسلام.
الطواف لأنه عرف سببه وقد  الرمل في  ابن حجر: )... أن عمر كان هم بترك  قال 
انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك، لاحتمال أن تكون له حكمة، ما 
اطلع عليها، فرأى أن الأتباع أولى من طريق المعنى، وأيضا أن فاعل ذلك إذا فعله تذكر 

السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله(.)2(
يراه  لا  عمر  ابن  فكان  رمل؟  عليهم  هل  مكة  أهل  في  )واختلفوا  بطال:  ابن  يقول 
عليهم، واستحبه مالك والشافعي للمكي وعلة من استحبه للمكي في طواف الإفاضة؛ 
لأنه طواف ينوب عن طواف القدوم وطواف الإفاضة، فاستحب له الرمل ليأتي بسُِنَّرة 
نَّرةُ في ذلك، كما أنه يسعى بين الصفا والمروة في طواف  هي في أحد الطوافين، فتتم له السُّ

)1(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2/ 147(.
)2(  فتح الباري )472/3( .
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الإفاضة، وغير المكي لا يسعى بين الصفا والمروة إلا مع طواف الدخول()1(. فبين أن علة 

استحبابه كونه ينوب عن طواف القدوم وطواف الإفاضة.
قال صاحب الفيض وهو يتكلم عن الخلاف بين ابن مسعود a والجمهور حول 
المعوذتين هل هما من القرآن أم أنهما نزلتا للحوائج الوقتيةِ، فقال: )وبالجملة كان الخلافُ 
سُنّنة  أنه  على  والجمهور  وقتية،  سُنةً  بَاعْضُهم  زعمه  الحج،  في  ل  مَا الرَّر في  كالخلافِ  بينهما 
مستمرة، فهكذا كان ابنُ مسعود يراهما وظيفةً وقتية(.)2( فيه إشارة إلى أنه هناك من كان 

يقول بأنه سنة وقتية.
فصاحب الفيض يرى أن الذين لا يقولون باستمرار الرمل كونه كان وظيفة الوقت.

الحنابلة: 
ذهب الحنابلة إلى أنه لا رمل على أهل مكة، وفي معناه كل من أحرم من مكة وهو قول 
ابن عباس وابن عمر، قال في المغني: )وليس على أهل مكة رمل، وهذا قول ابن عباس 

وابن عمر c، وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل.
؛و ذلك لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى 

معدوم في أهل البلد.
ابن عمر؛ ولأنه أحرم  لما ذكرنا عن   والحكم فيمن أحرم من مكة حكم أهل مكة 
من مكة أشبه أهل البلد، والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم عاد وقلنا يشرع في حقه 
طواف القدوم لم يرمل فيه، قال أحمد ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا 

والمروة(.)3(

)1(  شرح صحيح البخاري لابن بطال )4/ 289(.
)2(  فيض الباري على صحيح البخاري )5/ 467(.

)3(  المغني )186/3(.



- 104 -

تعليل العبادات
فهنا علل الحنابلة عدم مشروعية الرمل لأهل مكة ومن كان في حكمهم، بأن الرمل 
إنما شرع في الأصل؛ لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد.

)ولا  الرمل  أي  هو(  يسن  فلا  قربها  من  أو  مكة  من  )محرم  القناع  كشاف  في  قال 
الجلد والقوة  إظهار  الرمل وهو  الذي لأجله شرع  المعنى  لعدم وجود  الاضطباع لهم( 
لأهل البلد، وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل، ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع 

له الاضطباع(.)1(
فعلل عدم مشروعية الرمل لأهل مكة بتخلف المعنى الذي من أجله شرع الحكم.

المكي  وليس  القادم،  سنة  من  أنه  للمكي  الرمل  ير  لم  من  وعلة   ( بطال:  ابن  قال 
بقادم(.)2(

* * *

)1(  كشاف القناع )480/2(.
)2(  شرح صحيح البخاري لابن بطال )289-288/4(.
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المطلب الثالث
الطواف راكبا والإ�صطباع

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الطواف راكباً.

المسألة الثانية: الإضطباع.

الم�صاألة الأولى
حكم الطواف راكبا

اختلف الفقهاء في حكم الطواف راكبا للحاج تبعا لتعليلهم لطواف النبي صلى الله عليه وسلم، هل 
كان لعذر كما ذهب لذلك ابن عباس a، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، إلا أن 
بعضا منهم قال بأنه يجبر بدم، أو لم يكن لعذر وعلى ذلك فلا شيء على من طاف راكبا كما 

ذهب إليه الإمام الشافعي، وإليك أقوالهم مع دليل وتعليل كل منهم:
القول الأول: يجزؤه لكنه يجبر بدم وهو قول أبي حنيفة ومالك)1( ورواية عن الإمام 
أحمد، إلا أن أبا حنيفة ومالكا قالا يعيد ما كان بمكة فإن رجع جبره بدم لأنه ترك صفة 

واجبة في ركن الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس.)2(

هُ  يُعِيدُ عِنْدَا اعِدِ، وَا ةِ الْقَا لاَا صَا انَا كَا زَا كَا جَا إنِْ عَا ةِ، فَا لاَا الْقِيَاامِ فِي الصَّر )1(  قال مالك عن المشي هو من شرطه كَا
مًا. بداية المجتهد )137/2(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  يْهِ دَا لَا إنَِّر عَا دِهِ فَا بَالَا عَا إلِىَا  جَا ا رَا بَادًا، إلِاَّر إذَِا أَا

وحاشية الشلبي )2/ 16(
)2(  ينظر:  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )2/ 16(، وبداية المجتهد )137/2(، 

و المغني )199/3( 
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القول الثاني: يجزؤه وهو مذهب الإمام الشافعي وابن المنذر)1(، وهو رواية عن الإمام 

أحمد وهي الرواية التي اختارها أبو بكر.)2(
القول الثالث: لا يجزؤه إلا لعذر وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما هو مفهوم 

كلام الخرقي.)3(
أدلة القول الأول القائلين بأنه يجزئه لكنه يجبر بدم: 

صلى الله عليه وسلم:  اللهَّرِ   سُولُ  رَا الَا  قَا  : الَا قَا بَّراسٍ  عَا ابْنِ  نْ  عَا للحديث  صلاة  بالبيت  الطواف   -1
 )4(.) يْرٍ نطِْقْ إلِاَّر بخَِا نْ نَاطَاقَا فيِهِ فَالاَا يَا ، فَامَا ةٌ إلِاَّر أَانَّر اللهَّرَا أَابَااحَا فيِهِ الْمَانطِْقَا لاَا افُ باِلْبَايْتِ صَا )الطَّروَا

2- إنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة.)5( 
أدلة القول الثاني: يجزئه ولا شيء عليه.

ةُ  ايَا ى رِوَا كْوَا يْرِ شَا هُ طَاافَا بغَِا لىَا أَانَّر ةُ عَا لَا لاَا 1- إن طواف النبي صلى الله عليه وسلم كان لغير شكوى، والدَّر
سُولَا اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتجزوا بالإفاضة وأفاض  نْ أَابيِهِ أَانَّر رَا نْ أبي طَااوُسٍ عَا سُفْيَاانَا عَا

نِ. فَا الْمحِْجَا بِّلُ طَارَا يُقَا الَا وَا بُهُ قَا نهِِ أَاحْسَا كْنَا بمِِحْجَا سْتَالِمُ الرُّ تهِِ يَا احِلَا لىَا رَا يْلًا فَاطَاافَا عَا بنسائه لَا
 ْ لمَا هُ  أَانَّر لىَا  عَا ةٌ  لَا لاَا دَا ا  ذَا هَا فِي  وَا النَّراسُ،  اهُ  َا ليِرَا كِبَا  رَا إنَِّرماَا  النَّربيَِّر صلى الله عليه وسلم  أَانَّر  ابرٍِ  جَا نْ  عَا َارُوِيَا    -2

الٍ،  يْهِ بحَِا لَا مَا عَا لاَا دَا عْذُورٍ، وَا يْرَا مَا انَا أَاوْ غَا عْذُورًا كَا هُ مَا أَا اكِبًا أَاجْزَا افَا رَا إنِْ طَا )1(  قال في الحاوي الكبير: فَا
الحاوي الكبير )4/ 151(.

)2(  ينظر:  الحاوي )151/4( ، والمغني )199/3(.
)3(  ينظر المغني )199/3(.

الترمذي:  قال   )293  /2(  ،)960( الحديث  رقم  الطواف،  في  الكلام  باب  الترمذي،  سنن    )4(
الطواف،  الكلام في  باب  الدارمي،  الألباني، سنن  العلم. وصححه  أكثر أهل  والعمل على هذا عند 
رقم الحديث )1874(،  )66/2(، قال حسين سليم أسد :الحديث اسناده ضعيف ولكن الحديث 

صحيح. ويعني صحيح لغيره.
)5(  المغني )199/3(.
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ى، ةِ اشْتَاكَا مُهُ فِي تلِْكَا الْحَاجَّر لاَا أَاعْلَا : وَا افعِِيُّ الَا الشَّر ى.قَا كْوَا بْ مِنْ شَا رْكَا يَا

3- قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
4- إن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير 

دليل، ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل.
الْوُقُوفِ  مٍ كَا هُ بدَِا بِرَا اكِبًا أَانْ لاَا يُجْ اهُ رَا ا أَادَّر بَا إذَِا جَا مٍ، فَاوَا هُ بدَِا بُرْ ْ ْ يجَا اشِيًا لمَا اهُ مَا وْ أَادَّر هُ رُكْنٌ لَا 5- إنَّر
لَّر بهِِ)1(  ا اسْتَادَا ا مَا أَامَّر الْمَارِيضِ، فَا مٌ كَا انهِِ دَا هُ لِجُبْرَا مَا لْزَا بَا أَانْ لاَا يَا جَا اكِبًا فَاوَا هُ طَاافَا رَا لِأَانَّر هِ، وَا يْرِ غَا وَا
ازِ  وَا لىَا جَا أَاجْمَاعْنَاا عَا دْ  قَا وَا عُذْرٍ،  يْرِ  لغَِا اكِبِ  الرَّر افُ  ُوزَا طَاوَا أَانْ لاَا يجَا قْتَاضِي  يَا هُ  لِأَانَّر هُ؛  لَا دالٍ  يْرُ  غَا فَا
لكَِا  بَاتَا أَانَّر ذَا ا ثَا إذَِا يْهِ، فَا لَا ليِلٌ عَا لكَِا دَا يْسَا فِي ذَا لَا انهِِ، وَا مِ لِجُبْرَا فْنَاا فِي وُجُوبِ الدَّر إنَِّرماَا اخْتَالَا افهِِ، وَا طَاوَا
هُ  ةً؛ لِأَانَّر احِدَا ةً وَا رَّر لكَِا مَا لَا ذَا يْرِ الْمَاعْذُورِ، لِأَانَّر النَّربيَِّر صلى الله عليه وسلم إنَِّرماَا فَاعَا كْرُوهٌ لغَِا هُوَا مَا مَا فيِهِ فَا لاَا دَا مُزِْئٌ، وَا

ا الْمَاوْضِعِ مِثْلُهُ.)2( ذَا بَّر أن يشرف للناس ليسألوه وليس لأحد فِي هَا أَاحَا
أدلة القول الثالث: لا يجزئه إلا لعذر

لىَا  اعِ عَا دَا ةِ الْوَا جَّر سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلْبَايْتِ فِي حَا : )طَاافَا رَا الَا ابرٍِ، قَا نْ جَا 1- روى الإمام مسلم عَا
شُوهُ(.)3(  إنَِّر النَّراسَا غَا ليَِاسْأَالُوهُ، فَا فَا وَا ليُِشْرِ اهُ النَّراسُ وَا رَا نهِِ، لِأَانْ يَا رَا بمِِحْجَا سْتَالِمُ الْحَاجَا تهِِ يَا احِلَا رَا

)طَاافَا  قُولُ:  يَا اللهِ،  بْدِ  عَا بْنَا  ابرَِا  جَا مِعَا  سَا هُ  أَانَّر  ، يْرِ بَا الزُّ ابن  عن  مسلم  الإمام  روى   -2
فَا  ليُِشْرِ اهُ النَّراسُ، وَا َا ةِ، ليِرَا الْمَارْوَا ا وَا فَا باِلصَّر تهِِ باِلْبَايْتِ، وَا احِلَا لىَا رَا اعِ عَا دَا ةِ الْوَا جَّر النَّربيُِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَا
طْ.)4( قال الإمام الشوكاني  قَا ليَِاسْأَالُوهُ فَا مٍ وَا شْرَا ذْكُرْ ابْنُ خَا ْ يَا لمَا شُوهُ( وَا إنَِّر النَّراسَا غَا ليَِاسْأَالُوهُ، فَا وَا
طَاافَا  ا  لِأَاجْلِهَا تيِ  الَّر ةِ  الْعِلَّر يَاانُ  بَا فيِهِ  خْ،  إلَا النَّراسُ(...  اهُ  رَا يَا َانْ  )لأَا وْلُهُ:  قَا الحديث:  شرح  في 

)1(  الإمام أبو حنيفة.
)2(  الحاوي الكبير )152/4(.

)3(  صحيح مسلم، باب الطواف على بعير واستلام الحجر، رقم الحديث )3050(، )67/4( .
)4(  صحيح مسلم، باب الطواف على بعير واستلام الحجر، رقم الحديث )3051(، )67/4(.
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اهِيَاةَا  رَا ةٍ لمُِسْلِمٍ: كَا ايَا فِي رِوَا نهُْ. وَا فَا النَّراسُ عَا اهِيَاةَا أَانْ يَاصْرِ رَا : كَا ةَا ائِشَا وْلُ عَا لكَِا قَا ذَا كَا اكِبًا وَا صلى الله عليه وسلم رَا
هُوَا  بَّراسٍ: وَا وْلُ ابْنِ عَا لكَِا قَا ذَا كَا حِيحٌ وَا ا صَا هُمَا كِلاَا : وَا وِيُّ الَا النَّروَا ةِ قَا دَا حَّر بَا باِلْبَااءِ الْمُوَا أَانْ يَاضْرِ
ا  ذَا ارَا إلىَا هَا هُ أَاشَا أَانَّر كَا اكِبًا وَا طُوفُ رَا ابُ الْمَارِيضِ يَا : بَا الَا قَا ارِيُّ فَا يْهِ الْبُخَا لَا مَا عَا دْ تَارْجَا قَا شْتَاكِي، وَا يَا
ا  اظَا كُلَّرهَا ذِهِ الْأَالْفَا إنَِّر هَا يْهِ، فَا لَا ثُرُوا عَا لَاماَّر كَا رِ: فَا دِيثهِِ الْآخَا بَّراسٍ فِي حَا وْلُ ابْنِ عَا لكَِا قَا ذَا كَا الْحَادِيثِ وَا

هُ.)1( نْ لاَا عُذْرَا لَا قُ بهِِ مَا انَا لعُِذْرٍ فَالاَا يُلْحَا افَاهُ صلى الله عليه وسلم كَا ةٌ بأَِانَّر طَاوَا حَا ِّ مُصرَا
وْلَا  حَا اعِ  دَا الْوَا ةِ  جَّر فِي حَا النَّربيُِّ صلى الله عليه وسلم  )طَاافَا  الَاتْ:  قَا  ، ةَا ائِشَا عَا نْ  عَا الإمام مسلم  3- روى 

نهُْ النَّراسُ(.)2( بَا عَا اهِيَاةَا أَانْ يُضْرَا رَا كْنَا كَا سْتَالِمُ الرُّ عِيِرهِ، يَا لىَا بَا عْبَاةِ عَا الْكَا
4- لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا.

5- والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف مشيا. 
نْ  انَا عَا هُ كَا لىَا أَانَّر اكِبًا عَا افهِِ صلى الله عليه وسلم رَا بَابَا طَاوَا َالَا سَا نِّفَا حمَا 6- يقول ابن حجر في الفتح: )الْمُصَا
دِمَا النَّربيُِّ  فْظِ قَا بَّراسٍ أَايْضًا بلَِا دِيثِ ابن عَا اوُدَا مِنْ حَا هُ أبو دَا جَا ا أَاخْرَا لكَِا إلِىَا مَا ارَا بذَِا أَاشَا ى، وَا كْوَا شَا
النَّربيَِّر  أَانَّر  مُسْلِمٍ  عِندَْا  ابرٍِ  جَا دِيثِ  حَا فِي  قَاعَا  وَا وَا تهِِ،  احِلَا رَا لىَا  عَا فَاطَاافَا  شْتَاكِي  يَا هُوَا  وَا ةَا  كَّر مَا صلى الله عليه وسلم 
حِينَائِذٍ  يْنِ، وَا للِْأَامْرَا لكَِا  ذَا لَا  فَاعَا كُونَا  يَا أَانْ  يَاحْتَامِلُ  فَا ليَِاسْأَالُوهُ،  وَا النَّراسُ  اهُ  َا ليِرَا اكِبًا  رَا صلى الله عليه وسلم طَاافَا 
أَانَّر  إلِاَّر  ازَا  الْجَاوَا قْتَاضِي  يَا اءِ  هَا الْفُقَا مُ  لاَا كَا وَا عُذْر،ٍ  يْرِ  لغَِا اكِبًا  رَا افِ  الطَّروَا ازِ  وَا جَا لىَا  عَا فيِهِ  ةَا  لَا دِلاَا لاَا 
ةَا  لَامَا أُمُّ سَا ا  ذَا كَا افَاهُ صلى الله عليه وسلم وَا الْمَانعُْ؛ لِأَانَّر طَاوَا حُ  جَّر َا ذِي يَاترَا الَّر نزِْيًا وَا تَا كْرُوهٌ  كُوبَا مَا الرُّ أَاوْلىَا وَا الْمَاشْيَا 
قْتَاضِي  ا يَا ذَا هَا اءِ النَّراسِ وَا رَا ةَا طُوفِي مِنْ وَا لَامَا دِيثِ أُمِّ سَا قَاعَا فِي حَا وَا طَا الْمَاسْجِدُ وَا بْلَا أَانْ يُحَاوَّر انَا قَا كَا
عْدَا  ُوزُ بَا نُ التَّرلْوِيثُ فَالاَا يجَا اخِلُهُ إذِْ لاَا يُؤْمَا طَا الْمَاسْجِدُ امْتَانَاعَا دَا ا حُوِّ إذَِا افِ فِي الْمَاطَاافِ وَا نعَْا الطَّروَا مَا

عْيِ(.)3( ماَا فِي السَّر رُمُ التَّرلْوِيثُ كَا ْ انَا لاَا يحَا هُ كَا إنَِّر هُ فَا بْلَا ا قَا فِ مَا التَّرحْوِيطِ بخِِلاَا

)1(  نيل الأوطار )5/ 59(.
)2(  صحيح مسلم، باب الطواف على بعير واستلام الحجر، رقم الحديث )3052(، )68/4(.

)3(  فتح الباري لابن حجر )3/ 490(.
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الناس وشدة الزحام عذرا يجوز للحاج أن يطوف راكبا فابن  فعلى هذا يكون كثرة 
عباس يرى عدم سنية الطواف راكبا، بناء على تعليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف راكبا بعلة 
دٌ  : هذا مُحَامَّر قُولُونَا ثُرَا عليه الناس، يَا سُولَا اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم كَا معقولة يرتبط الحكم بزوالها، وهي أنَّر رَا
بُ الناس  اتقُِ من الْبُيُوتِ، قال: وكان رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم لاَا يُضْرَا وَا جَا الْعَا رَا دٌ، حتى خَا هذا مُحَامَّر

. كِبَا ثُرَا عليه رَا يْهِ، فلما كَا دَا بين يَا
بينهم:  يسير  خلاف  على  جائزٌ  راكباً  الطواف  أن  العلماء،  من  الجمهور  يرى  بينما 
ففعلهصلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم،  وتقريرات  وأفعال  أقوال  السنة هي  إن  لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث  وذلك 

الطواف راكبا يعد دليلا على جوازه.

* * *
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الم�صاألة الثانية
الإ�صطباع

مسألة  هي  صلى الله عليه وسلم  النبي  أفعال  لتعليل  تبعا  الفقهاء  فيها  اختلف  التي  المسائل  من 
انكشاف  خشية  هو  الإضطباع  سنية  بعدم  القول  مالك  الإمام  علل  فقد  الإضطباع)1(، 
العورة في حال لبسه الرداء لوحده ولم يلبس إزاراً، بينما يرى الآخرون أن الإضطباع من 
للعدو،  القوة  أنواع إظهار  الكتف هو نوع من  الطواف، وعلل الحنفية أن كشف  سنن 

وفيما يلي نورد أقوال الفقهاء مع التعليل لما ذهبوا إليه من أحكام:
المالكية:

ذهب الإمام مالك إلى أنه ليس بسنة:
طاف  هو  إذا  منكبيه  عن  المحرم  حسر  عن  مالك  وسئل  والتحصيل:  البيان  في  قال 
بالبيت الطواف الواجب في الرمل، قال: لا يفعل، قال محمد بن رشد: زاد في كتاب ابن 
المواز، ولا يحركهما، وهذا كما قال: إذ ليس من سنة الرمل الحسر عن منكبيه ولا يحركهما 

بقصد منه إلى ذلك، فإن انحسر منكباه أو تحركا لشدة الرمل، فلا بأس به.)2( 

)1(  تعريف الإضطباع لغة: قال ابن منظور: الضبع بسكون الباء وسط العضد بلحمه يكون للإنسان 
وغيره والجمع أضباع مثل فرخ وأفراخ وقيل العضد كلها وقيل الإبط.لسان العرب )216/8( 

هُ  فَا رَا رُدَّر طَا يَا نِ وَا يْمَا إبْطِهِ الْأَا تِ  ْ اءَا من تحَا دَا يُدْخِلَا الرِّ أَانْ  تعريف الإضطباع اصطلاحا: قال الكاساني: هو 
ضُدُ لِمَاا فيه  بُعِ وهو الْعَا يَا اضْطِبَااعًا لِمَاا فيه من الضَّر َا سُمِّ يْسرَا يَا الْأَا طِّ يُغَا نَا وَا يْمَا هُ الْأَا نْكِبَا يُبْدِيَا مَا ارِهِ وَا على يَاسَا

انِ. بدائع الصنائع )147/2( ضُدَا ا الْعَا هُمَا يْنِ وَا بْعَا اءِ الضَّر من إبْدَا
)2(  البيان والتحصيل )3/ 449(
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وفي الفواكه الدواني ذكر الإضطباع ضمن الكلام عن مكروهات الطواف، فقال:

لىَا  زِيدُ عَا تَا اتهِِ وَا ضْ لمَِاكْرُوهَا رَّر تَاعَا ْ يَا لمَا بَّراتُهُ، وَا مُسْتَاحَا سُنَانهُُ وَا افِ وَا وطُ الطَّروَا رْنَاا شُرُ رَّر )عُلِمَا مِمَّرا قَا
)1(.) سْرُ الْمَانكِْبَايْنِ ا حَا مِنهَْا ا .... وَا : مِنهَْا شْرٍ عَا

ْسُرُ  اعُ فيِهِ باِلْخَابَابِ لاَا يحَا سْرَا عْيِ هُوَا الْإِ السَّر افِ وَا لَا فِي الطَّروَا مَا قال الباجي في المنتقى: )الرَّر
 )2(.) كُهُماَا لاَا يُحَارِّ نكِْبَايْهِ وَا نْ مَا عَا

فنص الإمام مالك على أنه لا يحسر عن منكبيه في الطواف، وذكر الإضطباع عندهم 
في مكروهات الطواف، كما هو مبين في أقوالهم السابقة.

قال مالك: )الاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى. قال ابن 
القاسم: وأراه من ناحية الصماء. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال ابن القاسم؛ لأنه إذا أخرج ثوبه من تحت يده اليمنى 
انكشف جنبه الأيمن فبدت عورته، ولهذه العلة جاء النهي في اشتمال الصماء(.)3( وقد 
قيده بكونه لم يلبس إزاراً مع ثوبه أما إذا لبس الإزار وانكشف من شدة الرمل فلا يضره.

ءِ في التَّرحْقِيقِ(.)4( ماَّر لِ الصَّر يْنُ اشْتمِاَا هُوَا عَا ا الِاضْطِبَااعُ فَا أَامَّر قال في الفواكه الدواني: )وَا
ففي النصوص الواردة يعلل الإمام مالك النهي عن الإضطباع بأنه مظنة كشف العورة.

الحنفية:
ادَا أَانْ  افِ الْقُدُومِ لمَِانْ أَارَا طَاوَا عْيٌ كَا هُ سَا عْدَا افٍ بَا نُّ الِاضْطِبَااعُ عِندَْا الْحَانَافِيَّرة فِي كُل طَاوَا يُسَا وَا

يْهِ،  عْيَا إلَِا رَا السَّر ةِ إنِْ أَاخَّر ارَا يَا افِ الزِّ طَاوَا ةِ، وَا افِ الْعُمْرَا طَاوَا هُ، وَا عْدَا ى بَا سْعَا يَا

)1(  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )1/ 358(
)2(  المنتقى شرح الموطإ )2/ 284(
)3(  البيان والتحصيل )312/1(.

)4(  الفواكه الدواني )311/2(.



- 112 -

تعليل العبادات
هُ  ضُدُ؛ لِأَانَّر بُعِ وهو الْعَا أْخُوذٌ من الضَّر قال ابن نجيم بعد ذكر الإضطباع: )وهو سُنَّرةٌ مَا

لِيلٍ(.)1(  افِ بقَِا وعِ في الطَّروَا ُ هُ قبل الشرُّ لَا فْعَا نبَْاغِي أَانْ يَا يَا كْشُوفًا وَا ى مَا بْقَا يَا
تْ عِندَْا  يْشٍ قد صُفَّر ارُ قُرَا كُفَّر ةَا وَا كَّر ابُهُ مَا أَاصْحَا ونقل الكاساني أَانَّرهُ دخل رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم وَا
دخل  فلما   ،)2( ثْرِبَا يَا حمي  نَاتْهُمْ  أَاوْهَا  : قُولُونَا يَا وَا مُْ  سْتَاضْعِفُونهَا يَا وَا يْهِمْ  إلَا نظُْرُونَا  يَا ةِ  النَّردْوَا ارِ  دَا
فْسِهِ  نَا من  ى  أَابْدَا أمرا  اللهَّرُ  حِمَا  )رَا قال:  ثُمَّر   ، لَا مَا رَا وَا ائِهِ  برِِدَا بَاعَا  اضْطَا الْمَاسْجِدَا  صلى الله عليه وسلم  اللهَّرِ  رسول 

ةً(.)3( فْسِهِ قُوَّر اهُمْ الْيَاوْمَا من نَا حِمَا اللهَّرُ أمرأ أَارَا رُوِيَا أَانَّرهُ صلى الله عليه وسلم قال )رَا دًا(، وَا لَا جَا
الشافعية:

قال الماوردي: )قال الشافعي a ويضطبع للطواف؛ لأن النبي اضطبع حين طاف 
ثم عمر، ... وهو سنة في الطواف والسعي،ودليلنا: أن رسول الله اضطبع بردائه حين 

طاف، وقال: خذوا عني مناسككم.
 وروى ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب a استلم الركن لسعي ثم قال لمن نبرئ 
الشافعي:  قال  سعى.  كما  لأسعين  الإسلام،  الله  أظهر  وقد  نرائي؟  ومن  مناكبنا؟  الآن 
الحج  مناسك  وأكثر  زوال سببه،  مع  فعله  مثل  فعل  ثم  بسنته  أخبر  فقد  مضطبعاً  رمل 

)1(  البحر الرائق )352/2(.
ابُهُ  أَاصْحَا ِ صلى الله عليه وسلم وَا دِمَا رسول اللهَّر بَّراسٍ قال قَا )2(  جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه )عن بن عَا
لَاقُوا منها  وَا ى  مَّر الْحُ تْهُمْ  نَا هَا وْمٌ قد وَا قَا دًا  يْكُمْ غَا لَا مُ عَا يَاقْدَا إنه  كُونَا  الْمُشْرِ يَاثْرِبَا قال  ى  حُمَّر تْهُمْ  نَا هَا ةَا وقد وَا كَّر مَا
ى  َا كْنَايْنِ ليِرَا يَامْشُوا ما بين الرُّ اطٍ وَا أَاشْوَا ةَا  ثَا رْمُلُوا ثَالاَا يَا أَانْ  هُمْ النبي صلى الله عليه وسلم  رَا أَامَا يَالِي الْحِجْرَا وَا مِمَّرا  سُوا  لَا جَا ةً فَا شِدَّر
ا  ذَا كَا ا وَا ذَا دُ من كَا ءِ أَاجْلَا ؤُلاَا تْهُمْ هَا نَا هَا ى قد وَا مَّر مْتُمْ أَانَّر الْحُ عَا ذِينَا زَا ءِ الَّر ؤُلاَا كُونَا هَا هُمْ فقال الْمُشْرِ دَا لَا كُونَا جَا الْمُشْرِ
اءُ عليهم( صحيح مسلم ، باب  ا إلا الْإِبْقَا هَا اطَا كُلَّر شْوَا رْمُلُوا الْأَا هُمْ أَانْ يَا أْمُرَا عْهُ أَانْ يَا مْنَا بَّراسٍ ولم يَا قال بن عَا

ما جاء في الرمل والمشي في الطواف، رقم الحديث ) 3034(، )65/4(
الإمام  لدن  من  روايته  سوى  اللفظ  بهذا  السنّنة  كتب  في  أجده  ولم   )147/2( الصنائع  بدائع    )3(

الكاساني وأظنه قد رواه بالمعنى.
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كانت لأسباب زالت وهي باقية.فإذا ثبت هذا، فالاضطباع والرمل مسنون في الطواف 
الذي يتعقبه سعي، وأما إذا لم يرد السعي بعده فلا يضطبع له ولا يرمل؛ لأن رسول الله 

لم يضطبع في طواف الوداع ولم يرمل(.)1(
الحنابلة:

الإضطباع عند الحنابلة من مستحبات الطواف، ولا شيء عليه إذا تركه:
قال في المغني: )ويستحب الاضطباع في طواف القدوم لما روى أبو داود وابن ماجة 

عن يعلى بن أمية )أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا( 
 )2(.) َا دٍ أَاخْضرَا عْلىَا قال )طَاافَا النبي صلى الله عليه وسلم مُضْطَابعًِا ببُِرْ روى أبو داود عن يَا

ةِ  انَا عْرَا الْجِ رُوا من  اعْتَامَا هُ  ابَا أَاصْحَا سُولَا اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم وَا بَّراسٍ )أَانَّر رَا ابن عَا وروى أبو داود عن 
ى(.)3( وقد  اتقِِهِمْ الْيُسْرَا وَا ا على عَا فُوهَا ذَا ْتَا آبَااطِهِمْ قد قَا تَاهُمْ تحَا لُوا أَارْدِيَا عَا جَا لُوا باِلْبَايْتِ وَا مَا رَا فَا
أمر الله تعالى باتباعه وقال: ٹ ٹ بز ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  بر)4(.)5(

 
* * *

)1(  الحاوي الكبير )4/ 139- 140(.
)2(  سنن أبي داود، باب الاضطباع في الطواف، رقم الحديث )1883(، )177/2( .
)3(  سنن أبي داود، باب الاضطباع في الطواف، رقم الحديث )1884(، )177/2( .

)4(  الأحزاب 21
)5(  المغني )183/3- 184(.
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المطلب الرابع
التعليل واأثره في حكم النزول بالمح�صب)1(:

من الأحكام التي اختلف العلماء فيها تبعا للنظر إلى تعليلها، وعدم اعتبار كل حكم 
الحج  أعمال  من  هو  هل  بالمحصب  النزول  حكم  هو  متبعة،  سنة  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  يصدر 
أقوال،  أربعة  فيه  فللعلماء  مستحبا؟  ولا  نسكا  ليس  أنه  أم  مستحب؟  هو  أم  المسنونة؟ 

وهي على التفصيل الآتي:
1- إنه مستحب وليس بنسك من مناسك الحج بل هو سنة مستقلة، وهو قول ابن 

عباس وعائشة c، وهو قول الشافعية)2(.
2- وأما مالك فله تفصيل في المسألة وهو :

أما في السر فكان يستحب لمن يقتدي به أن ينزل بالأبطح، وكان يرى سعة على من لا 
يقتدي به أن لا ينزل بالأبطح.

وفي العلن فكان يرى استحباب النزول على الجميع،ولا فرق بين المقتدى به وغيره.
وهذا كله في غير المتعجل وكذلك الذي يوافق نفره يوم الجمعة.

أما المتعجل، فكان ذلك مندوبا في حقه، سواء كان مقتدا به أم لا.)3(

يْنِ وهو إلىَا  لَا بَا عٍ بين جَا انٍ مُتَّرسَا لِمَاكَا دٍ وهو اسْمٌ  مَّر زْنِ مُحَا ةٍ على وَا دَا حَّر مُوَا تَايْنِ وَا لَا بِ بمُِهْمَا صَّر وْلُهُ: باِلْمُحَا )1(  قَا
يْفِ بَانيِ  خَا حِ وَا بْطَا ى باِلْأَا مَّر يُسَا يُولِ وَا رِّ السُّ ا من جَا صَا ةِ ما بهِِ من الْحَا ثْرَا لكَِا لكَِا يَا بذَِا ةَا سُمِّ كَّر بُ من مَا مِنًى أَاقْرَا

. نيل الاوطار )165/5(. انَاةَا كِنَا
)2(  ينظر: المجموع )253/8(.

)3(  ينظر: المدونة الكبرى )399/2( و الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )2/ 50(
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3- إنه مستحب، ولا شيء على من تركه، وهو قول المالكية والحنابلة)1(.

4- إنه سنة، وهو رأي ابن عمر a، وهو ما ذهب إليه الحنفية)2(.
حجر  ابن  الإمام  إليه  ذهب  ما  هو  الأقوال،  هذه  ذكر  بعد  يقال  أن  يمكن  والذي 
حيث قال: )فالحاصل أن من نفي أنه سنة كعائشة وابن عباس c، أراد أنه ليس من 
المناسك فلا يلزم بتركه شيء ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله 

صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك(. )3(
الأدلة النقلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة في النزول بالمحصب:

 )4(. نزِْلُونَا الْأَابْطَاحَا انُوا يَا رَا كَا عُمَا كْرٍ وَا ا بَا أَابَا رَا أَانَّر النبي صلى الله عليه وسلم وَا 1- روى مسلم عن ابن عُمَا
ى التَّرحْصِيبَا سُنَّرةً وكان يصلى الظُّهْرَا يوم  رَا رَا كان يَا 2- روى مسلم عن نَاافعٍِ أَانَّر ابن عُمَا

هُ.)5( عْدَا اءُ بَا فَا الْخلَُا بَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم وَا صَّر النَّرفْرِ باِلْحَاصْبَاةِ قال نَاافعٌِ: قد حَا
ليَِاكُونَا  النبي صلى الله عليه وسلم  نزِْلُهُ  يَا منزلا  كان  )إنما  قالت   d ةَا  ائِشَا عَا البخاري عن  3- روى 

حَا لِخرُُوجِهِ)6( تعني باِلْأَابْطَاحِ()7(  أَاسْمَا
ءٍ)8( إنما  ْ بَّراسٍ c قال )ليس التَّرحْصِيبُ بشِيَا 4- روى البخاري ومسلم عن ابن عَا

)1(  ينظر: الذخيرة )282/3(،  المغني )403/3(.
)2(  ينظر: المبسوط )24/4(، بدائع الصنائع )160/2(.

)3(  فتح الباري )591/3(.
)4(  صحيح مسلم، باب حكم النزول بالابطح، رقم الحديث )3145(، )85/4( .
)5(  صحيح مسلم، باب حكم النزول بالابطح، رقم الحديث )3146(، )85/4( .

امُهُمْ  قِيَا بيِتُهُمْ وَا يَاكُونُ مَا دِرُ وَا الْمُقْتَا ةِ ليَِاسْتَاوِيَا الْبَاطِيءُ وَا هِهِ إلىَا الْمَادِينَا جُّ لَا لتَِاوَا رُوجِهِ أَايْ أَاسْهَا حَا لِخُ وْلُهُ أَاسْمَا )6(  قَا
ةِ. ينظر فتح الباري )591/3( ونيل الأوطار )165/5(. عِهِمْ إلىَا الْمَادِينَا جْمَا حِيلُهُمْ بأَِا رَا رِ وَا حَا في السَّر

)7(  صحبح البخاري، باب المحصب، رقم الحديث )1676(، )626/2(.
ا كما قال ابن المنذر. ينظر فتح الباري  مُ فِعْلُهَا لْزَا ءٍ أَايْ من الْمَانَااسِكِ التي يَا ْ وْلُهُ ليس التَّرحْصِيبُ بشِيَا )8(  قَا

)591/3( ونيل الاوطار )165/5(.
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هُ رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم()1(  لَا نزِْلٌ نَازَا هو مَا

أْمُرْنِي رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم أَانْ أَانْزِلَا  افعٍِ لم يَا ارٍ قال قال أبو رَا نَا بن يَاسَا يْماَا 5- روى مسلم عن سُلَا
)2(. لَا نَازَا اءَا فَا بْتُ فيه قُبَّرتَاهُ فَاجَا َا كِنِّي جِئْتُ فَاضرَا لَا جَا من مِنىً وَا رَا الْأَابْطَاحَا حين خَا

بمِِنىً:)نَاحْنُ  نَاحْنُ  وَا صلى الله عليه وسلم  اللهَّرِ  رسول  لنا  قال  قال:  ةَا  يْرَا هُرَا أبي  عن  مسلم  روى   -6
كِنَاانَاةَا  وبني  يْشًا  قُرَا إِنَّر  لكَِا  ذَا وَا الْكُفْرِ  على  مُوا  اسَا قَا تَا يْثُ  حَا كِنَاانَاةَا  بني  يْفِ  بخَِا دًا  غَا ازِلُونَا  نَا
يُسْلِمُوا  حتى  يُبَاايِعُوهُمْ  ولا  يُنَااكِحُوهُمْ  لاَا  أَانْ  الْمُطَّرلِبِ  وبني  اشِمٍ  هَا بني  على  تْ  فَا الَا َا تحَا

)3(.) بَا صَّر لكَِا الْمُحَا عْنيِ بذَِا سُولَا اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم يَا يْهِمْ رَا إِلَا
أَابْكِى  فَا وأنا  ِ بسِرَا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا  َّر  لىَا d دخل عَا ةُ  ائِشَا 7- روى الإمام احمد عن عَا
احِدٍ قال:  يْنِ وأنا أَارْجِعُ بنِسُُكٍ وَا رْجِعُ الناس بنِسُُكَا ةُ فقالت: قلت يَا ائِشَا فقال ما يُبْكِيكِ يا عَا
صْنَاعُ  مَا اصنعي ما يَا نَااتِ آدَا تَابَاهُ الله على بَا اكَا شيء كَا اكَا قالت قلت انى حِضْتُ قال: ذَا َا ذَا لِم وَا
فْنَاا مع الناس ثُمَّر  قَا ةَا ثُمَّر وَا فَا رَا لْنَاا إلى عَا َا لْنَاا إلى مِنىً ثُمَّر ارْتحَا َا ةَا ثُمَّر ارْتحَا كَّر دِمْنَاا مَا قَا الْحَااجُّ قالت: فَا
امَا قالت ثُمَّر  رَا مع الناس تلِْكَا الأَايَّر ماَا يْتُ الْجِ مَا ةَا يوم النَّرحْرِ ثُمَّر رَا يْتُ الْجَامْرَا مَا مْعٍ ثُمَّر رَا فْتُ بجَِا قَا وَا

َاا إلا من أَاجْلِى.)4(  لهَا لَا الْحَاصْبَاةَا قالت والله ما نَازَا َالَا حتى نَازَا ارْتحَا
بَا ليَِاكُونَا  صَّر لَا رسول اللهَّرِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَا ةَا أنها قالت: )إنما نَازَا ائِشَا 8- روى الإمام احمد عن عَا

نزِْلْهُ(.)5( اءَا لم يَا ن شَا مَا هُ وَا لَا اءَا نَازَا نْ شَا يْسَا بسُِنَّرةٍ فَامَا لَا اسمح لِخرُُوجِهِ وَا
9- روى ابن خزيمة قال: ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه 

البخاري، باب المحصب،  رقم الحديث) 1677(، )626/2(، صحيح مسلم، باب  )1(  صحيح 
حكم النزول بالابطح، رقم الحديث )3151(، )85/4( .

)2(  صحيح مسلم، باب حكم النزول بالابطح، رقم الحديث )3152(، )85/4( .

)3(  صحيح مسلم، باب حكم النزول بالابطح، رقم الحديث )3154(، )86/4( .
)4(  مسند الإمام احمد، رقم الحديث )26127(، )245/6(.

)5(  مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث )25616(، )190/6(.
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عن عائشة قالت:)نزول المحصب ليس من السنة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح 
لخروجه( قال أبو بكر: قولها ليس من السنة، تريد ليس من السنة التي يجب على الناس 
الائتمام بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ كل ما فعله صلى الله عليه وسلم وإن كان من فعل المباح فقد يقع عليه اسم السنة، 

أي أن للناس الإستنان به، إذ هو مباح وإن لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل.)1( 
أراء المذاهب الأربعة في حكم نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب .

1- ذهب الحنفية إلى أن النزول بالمحصب سنة مع تعليلاتهم لما ذهبوا إليه:
يأتي الأبطح  يتكلم عما يفعله الحاج بعد منصرفه من منى: ثم   قال السرخس وهو 

فينزل به ساعة
أنه  بالمحصب  النبي صلى الله عليه وسلم  أنه سنة، وقد علل الإمام السرخس نزول  والأصح عندنا 
إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالى فقال: )وإنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا على ما روي 
تقاسم  كنانة حيث  بني  بالخيف خيف  نازلون غدا  إنا  بمنى:   b قال لأصحابه  أنه 
المشركون فيه على شركهم يريد به الإشارة إلى عهد المشركين في ذلك الموضع على هجران 
بني هاشم فعرفنا أن نزوله إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالى به فيكون النزول فيه 

سنة بمنزلة الرمل في الطواف(.)2(
اللهَّرِ  صُنعِْ  لَاطِيفَا  المشركين  ةً  اءَا إرَا بالمحصب مقصود، وهو  النزول  أن  يرون  فالحنفية 
تهِِ، فصار سنة تتبع، وليس كما ذهبت إليه عائشة d إلى انه نزل به  هُ وِنُصْرَا كْرِيمَا تَا بهِِ وَا

ليكون أسمح لخروجه.
2- مذهب المالكية وتعليلاتهم لما ذهبوا إليه:

 كان للإمام مالك فتوى في السر وأخرى في العلن: 

)1(  صحيح ابن خزيمة، رقم الحديث )2988(، )324/4(.
)2(  ينظر المبسوط للسرخس )24/4( والبحر الرائق )376/2(.
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أما في السر فكان يستحب لمن يقتدي به أن ينزل بالأبطح، وكان يرى سعة على من لا 

يقتدي به أن لا ينزل بالأبطح.
أما علنا فكان يرى استحباب النزول على الجميع،ولا فرق بين المقتدى به وغيره.

وهذا كله في غير المتعجل وكذلك الذي يوافق نفره يوم الجمعة.
أما المتعجل، فكان ذلك مندوبا في حقه، سواء كان مقتدا به أم لا.

 قال في المدونة: قال ابن القاسم: وكان مالك يستحب لمن يقتدى به أن لا يدع أن ينزل 
بالأبطح، وكان يوسع لمن لا يقتدي به أنه إذا دخل مكة أن لا ينزل بالأبطح، قال: وكان 
لاَا فَارْقَا  يفتى بهذا سرا، وأما علانية فكان يفتى بالنزول بالأبطح لجميع الناس، ثم قال: وَا
فَا الْأَاوْلىَا  هِ خِلاَا يْرِ غَا رْكُ النُّزُولِ وَا هُ له تَا ى بهِِ يُكْرَا ، إلاَّر أَانَّر الْمُقْتَادَا كُونَا مُقْتَادًى بهِِ أَامْ لاَا بين أَانْ يَا
له،  بُ  يُندَْا فَالاَا  ا هو  أَامَّر وَا لِ  جِّ الْمُتَاعَا يْرِ  غَا ا في  ذَا هَا الْمَانَااسِكِ، وَا َاامِ  تمَا هُ من  لِأَانَّر بهِِ  ةَا  لاَا الصَّر قْصُرُ  يَا وَا
تَِاا.)1(  لاَا لَا لصَِا دَاخَا هُ وَا كَا رَا إلِاَّر تَا ةِ وَا وْمِ الْجُمُعَا يْرِ يَا انِيِّ وفي غَا رْقَا وْ مُقْتَادًى بهِِ كما في الزَّر لَا ظَااهِرُهُ وَا وَا

والمتعجل لا يندب له النزول بالابطح وكذلك من وافق نفره يوم الجمعة.
ثم علل النزول بالمحصب بأن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله لنصره على أعداءه فقال: 
يْشٌ  تْ فيِهِ قُرَا فَا الَا َا بَا هُوَا الْمَاوْضِعُ الَّرذِي تحَا صَّر لكَِا لِأَانَّر الْمُحَا ذَا هُ النَّربيُِّ صلى الله عليه وسلم شُكْرًا للهَِّرِ، وَا لَا عَا إنَِّرماَا فَا )وَا
هُ  لَا نَازَا فَا مُْ  يُعْطُونهَا لاَا  وَا مِنهُْمْ  أْخُذُونَا  يَا لاَا  وَا مُْ  يُنَااكِحُونهَا لاَا  وَا اشِمٍ  هَا نيِ  بَا يُبَاايِعُونَا  مُْ لاَا  أَانهَّر لىَا  عَا
هُ اللهَّرُ  لَا عَا لِْسًا لسُِوءٍ جَا انَا مَا ائِهِ فَاكَا لىَا أَاعْدَا هُ عَا َا نَاصرَا هُ وَا رَا يْثُ أَاظْفَا هُ حَا رَا اللهَّرَا فيِهِ شُكْرًا لَا كَا ذَا النَّربيُِّ وَا

)2(.) لِْسًا لِخَايْرٍ مَا
فكان  المتعجل وغيره،  بين  فرق  به وغيره، وكذلك  المقتدى  بين  مالك  الإمام  ففرق 
يفتي سرا بأن النزول بالابطح لمن يقتدي به دون غيره، أما في العلن فيسوي بين المقتدى 

)1(  المدونة الكبرى )399/2( و الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )2/ 50(.
)2(  الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )2/ 50(.
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به وغيره، وكذلك النزول لغير المتعجل أما المتعجل ليس عليه النزول بالابطح، وكذلك 

لغير الداخل يوم الجمعة، أما من دخل يوم الجمعة فلا يندب له النزول.
3- مذهب الشافعية وتعليلاتهم لما ذهبوا إليه:

أما عند الشافعية فهو ليس بنسك ولا سنة من سنن الحج وانما هي سنة مستقلة، وهو 
وهي  الأربع  الصلوات  به  فيصلي  بالمحصب،  النزول  أراد  لمن  لكن  للاستراحة،  نزول 

الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يبيت به ليلة الرابع عشر ثم ينصرف صباحا. 
قال في الحاوي: )فأما نزول المحصب بعد النفر من منى فليس بنسك ولا سنة وإنما 

هو منزل استراحة(. )1(
قال النووي في الروضة: )ثم إذا فرغ الحاج من رمى اليوم الثالث من أيام التشريق، أن 
يأتي المحصب فينزل به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع 

عشر، ولو ترك النزول به فلا شيء عليه(.)2(
كما  للاستراحة،  هو  وإنما  نسك،  ولا  بسنة  ليس  الشافعية  عند  بالمحصب  فالنزول 

.c ذهبت إلى ذلك سيدتنا عائشة وابن عباس
ذكر الماوردي: فأما حديث ابن عمر فليس بثابت، قال الشافعي وليس فيه سنة ثابتة، 

فيحض عليه ويأمر به ولا يمنع منه لما حكينا عن السلف. )3( 
ويرى الإمام الشافعي أن رواية ابن عمر لا دلالة فيها على سنية النزول بالمحصب
 )4(.d ورواية ابن عباس هنا تبين أن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انتظارا لعائشة

)1(  الحاوي الكبير )201-200/4(.
)2(  روضة الطالبين )115/3(.

)3(  ينظر الحاوي الكبير )201/4(.
)4(  ينظر فتح الباري )591/3(.
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4- مذهب الحنابلة وتعليلاتهم لما ذهبوا إليه:

قال في المغني: )قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وهو الأبطح، 
وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يضطجع 
يسيرا ثم يدخل مكة، وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة، قال ابن عمر يصلي بالمحصب 
طاووس  وكان  صلى الله عليه وسلم،  الله  لرسول  الاتباع  كثير  وكان  والعشاء  والمغرب  والعصر  الظهر 
يحصب في شعب الجور، وكان سعيد بن جبير يفعله ثم تركه، وكان ابن عباس وعائشة 
لا يريان ذلك سنة قال ابن عباس: التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة أن نزول الأبطح ليس بسنة 
إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه إذا خرج متفق عليهما ومن استحب 

ذلك فلإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينزله(.)1( 
الليل فيهجع  قال في المحرر: ويستحب إذا نفر أن ينزل بالأبطح وهو المحصب إلى 

يسيرا ثم يدخل مكة
ولا خلاف في أنه ليس بواجب ولا شيء على تاركه.)2(

فالحنابلة يرون انه مستحب وليس بسنة وليس على من تركة شيء 

)1(  المغني )236/3(.
)2(  المحرر في الفقه )248/1(.
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الخاتمة

بعد جولة من البحث في باب تعليل العبادات وأثره في الأحكام الشرعية، توصلنا إلى 
نتائج، من أهمها:

1- جواز التعليل بالحكمة إذا كانت وصفا ظاهرا منضبطا، كما ذهب إلى ذلك الإمام 
الآمدي.

2- إن نصوص الكتاب والسنة مشحونة بالتعليل في باب العبادات.
3- للشريعة قصد في كل ما كلفت به العبد، سواء في العبادات أو المعاملات، وسواء 

كان من الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات.
المذاهب الأربعة،  المذاهب ومنها  العبادات موجود عند أغلب  التعليل في باب   -4

وقد ورد في البحث أمثلة على ذلك.
5- إن مستند الذين أجازوا دفع القيمة في الزكاة هو النظر إلى المقصد من تشريعها، 

وهو إغناء الفقير وسد حاجته.
التفطير للصائم مقصور على دخول ما هو مغذ إلى محل  بأن  القائلين  6- إن مستند 
قابل لإحالة الطعام إلى دم لينتفع منه الجسم، هو النظر إلى علة المنع من الأكل والشرب 

بأن المقصود هو كل ما يساعد على تقوية الجسم.
7- إن اختلاف العلماء حول جواز الطواف راكبا وعدم جوازه هو نتيجة لتعليلهم 
والبعض  صلى الله عليه وسلم،  النبي  على  الناس  زحام  وهو  استثنائي،  لأمر  كان  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  لطواف 

الآخر لم ير هذا التعليل.
8- إن اختلاف الفقهاء حول سنية الرمل وعدم سنيته هو نتيجة لتعليل بعض العلماء  
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القوة والجلد إمام المشركين  النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لعلة زالت فيزول الحكم،وهو إظهار  لرمل 

الجالسين قرب الكعبة، بينما يرى الآخرون أن زوال العلة لا يقتضي في زوال الحكم .
9- إن اختلاف الفقهاء حول حكم الإضطباع هو نتيجة لتعليلهم اضطباع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، بينما خالفهم آخرون بهذا التعليل.
10- إن اختلاف الفقهاء حول استلام الأركان هو نتيجة لتعليلهم للفرق بين الأركان 
وكون بعضا منها خارج عن قواعد سيدنا إبراهيم، بينما خالفهم آخرون في هذا التعليل. 
11- إن اختلاف الفقهاء حول حكم النزول بالمحصب هو نتيجة لتعليل البعض بأن 

النزول كان لآمر خاص وليس سنة من سنن الحج، بينما خالفهم آخرون بهذا التعليل.
 12- وللتعليل في العبادات فوائد كثيرة منها: 

أولاً: بيان حكمة الله في حُكمه وأمره.
ثانياً: معرفة أسباب اختلاف الفقهاء بالإحكام الشرعية وخاصة العبادات تبعا لمعرفة 

العلل واختلافهم في التعليل.
ثالثا: الوقوف على أسرار التشريع الإسلامي ومقاصده.

رابعا: تقوية الحكم الشرعي بإظهار حكمته؛ إقامةً للحجة على المخالف، وزيادةً في 
الطمأنينة للموافق.

خامسا: يمكن معرفة مراتب الأحكام الشرعية؛ فإن التكليف بأصول العبادات راجع 
إلى حفظ الدين، وأن بعضا منها موضوع لرفع الحرج والمشقة، كالرخص المشروعة في 
الزينة  كأخذ  التحسينيات  باب  من  منها مشرع  بعضا  بينما  والإفطار،  القصر  من  السفر 
والنوافل وأمثالها، وتكمن أهمية هذه المعرفة في تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.

قبل  من  مقاصدها  تحقيق  على  تساعد  العبادات،  في  الأحكام  علل  معرفة  سادسا: 
المكلف أو من قبل أهل الإفتاء.
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إن مستند الذين ذهبوا إلى وجوب الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، هو النظر 

إلى المقصد من تشريع الصلاة.
التوصيات:

1- نوصي اخوتنا  الباحثين أن يولوا البحث في التعليل اهتماما كبيرا، لما له من أهمية 
في بث الروح في باب العبادات.

2- نوصي القائمين على تدريس الفقه الإسلامي عموما، وباب العبادات خصوصا 
أن يجعلوا من تحقيق المقاصد هدفا رئيسا في تدريس هذا الباب.

3- نوصي إخوتنا الباحثين أن لا يكونوا أسرى لكل ما يقال، بل عليهم أن يتحروا 
التحقيق في كل ما يقولون.

* * *
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الدمشقي الحنفي  العزيز عابدين  بن عبد  بن عمر  أمين  ابن عابدين محمد  تأليف: 
الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 1421هـ  )ت: 1252هـ(، دار النشر: دار 

- 2000م.
22. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت: 
الموجود،  عبد  أحمد  الشيخ عادل   - الشيخ علي محمد معوض  المحقق:  450هـ(، 
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تعليل العبادات
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ -1999م.

23. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن 
د.  ،المحقق:  926هـ(  )المتوفى:  السنيكي  يحيى  أبو  الدين  زين  الأنصاري،  زكريا 

مازن المبارك،دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411
24. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور 
بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )ت: 1051هـ(، 

الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1993م.
25. الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
بو  ومحمد  أعراب  وسعيد  حجي  محمد  المحقق:  684هـ(،  )ت:  بالقرافي  الشهير 

خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م.
شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  المفتين،  وعمدة  الطالبين  روضة   .26
الإسلامي،  المكتب  الناشر:  الشاويش،  زهير  تحقيق:  676هـ(،  )ت:  النووي 

بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م.
بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  أصول  في  المناظر  وجنة  الناظر  روضة   .27
حنبل، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 620هـ(، الناشر: مؤسسة 

ان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثانية 1423هـ-2002م. الريّن
28. زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ( الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - 
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تعليل العبادات
مكتبة المنار الإسلامية، الكويت الطبعة: السابعة والعشرون، 1415هـ /1994م

29. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار النشر: دار الفكر.

30. سنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 385هـ(، حققه وضبط نصه وعلق 
أحمد  الله،  حرز  اللطيف  عبد  شلبي،  المنعم  عبد  حسن  الارنؤوط،  شعيب  عليه: 
الطبعة: الأولى، 1424 هـ -  – لبنان،  الرسالة، بيروت  الناشر: مؤسسة  برهوم، 

2004م.
بن خلف  الحسن علي  أبو  بطال  ابن  بطال،  البخارى لابن  31. شرح صحيح 
بن عبد الملك )ت: 449هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة 

الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م. 
الملك  عبد  بن  سلامة  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  الآثار،  معاني  شرح   .32
حققه  321هـ(،  )ت:  بالطحاوي  المعروف  المصري  الحجري  الأزدي  سلمة  بن 
وقدم له: )محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق( راجعه ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى - 

1414 هـ، 1994م.
بن  المغيرة  بن  خزيمة  بن  إسحاق  بن  محمد  بكر  أبو  يمة،  خُزَا ابن  صحيحُ   .33
جَا  رّن خَا وَا لَايه  عَا لّنق  وعَا ققهُ  حَا 311هـ(،  )ت:  النيسابوري  السلمي  بكر  بن  صالح 
المكتب الإسلامي،  الناشر:  الدكتور محمد مصطفى الأعظمي،  له:  م  قدَّر وَا اديثه  أحَا
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تعليل العبادات
الطبعة: الثالثة، 1424هـ - 2003م.

34. علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف دار النشر: دار الفكر العربي، مصر 
1416هـ.

سنن  تذيب  القيم:  ابن  حاشية  ومعه  داود،  أبي  سنن  شرح  المعبود  عون   .35
أبو  حيدر،  بن  علي  بن  أمير  بن  أشرف  محمد  ومشكلاته،  علله  وإيضاح  داود  أبي 
عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )ت: 1329هـ(، الناشر: دار 

الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، 1415هـ.
بابن  المعروف  السيواسي  الواحد  عبد  ابن  محمد  الدين  كمال  القدير،  فتح   .36

الهمام )ت: 861هـ(، دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ طبع.
المرداوي،  سليمان  بن  علي  الدين  لعلاء  الفروع  تصحيح  ومعه  الفروع   .37
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 
الصالحي الحنبلي )ت: 763هـ(، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424 هـ - 2003م. الفروق اللغوية
38. الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري )المتوفى: نحو 395هـ( حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، 

الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر.
39. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم )أو غنيم( 
1126هـ(،  )ت:  المالكي  الأزهري  النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  ابن  سالم  بن 

المحقق: رضا فرحات، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. 
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تعليل العبادات
شاه  معظم  بن  شاه  أنور  محمد  البخاري،  صحيح  على  الباري  فيض   .40
الكشميري الهندي ثم الديوبندي )ت: 1353هـ(، المحقق: محمد بدر عالم الميرتي، 
الأمالي وحررها ووضع حاشية  بدابهيل )جمع  بالجامعة الإسلامية  أستاذ الحديث 
لبنان،   – بيروت  العلمية  الكتب  دار  الناشر:  الباري(،  فيض  إلى  الساري  البدر 

الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005م. 
41. القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
ابن  دار  الناشر:  الخليل،  بن محمد  أحمد  د  أحاديثه:  )ت: 728هـ(، حققه وخرج 

الجوزي - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
42. القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي 
الكلبي الغرناطي )ت: 741هـ(، الناشر: عباس أحمد الباز. المروة - مكة المكرمة.

43. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس )ت: 728هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

العاصمي النجدي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.
إدريس  بن  يونس  بن  منصور  تأليف:  الإقناع،  متن  عن  القناع  كشاف   .44
البهوتي، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار النشر: دار الفكر - بيروت 

– 1402هـ.

45. كشف المشكل من حديث الصحيحين المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
البواب  حسين  علي  المحقق:  597هـ(  )المتوفى:  الجوزي  محمد  بن  علي  بن  الرحمن 
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تعليل العبادات
الناشر: دار الوطن - الرياض

المؤمن  عبد  بن  محمد  بن  بكر  أبو  الإختصار،  غاية  حل  في  الأخيار  كفاية   .46
بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )ت: 829هـ(، المحقق: 
علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير – دمشق، الطبعة: 

الأولى، 1994م.
47. لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور 
بيروت،   – صادر  دار  الناشر:  711هـ(،  )ت:  الإفريقى  الرويفعى  الأنصاري 

الطبعة: الثالثة - 1414هـ.
48. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان المؤلف: محمد فؤاد بن عبد الباقي 
بن صالح بن محمد )المتوفى: 1388هـ( عدد الأجزاء: 3 أجزاء في ملد واحد الناشر: 
ره: -  دار إحياء الكتب العربية - محمد الحلبي )بدون طبعة وبدون تاريخ( ثم صوّن
كما هو وبنفس ترقيم صفحاته وأحاديثه -: دار الحديث، القاهرة، بتاريخ: 1407 

هـ- 1986 م، توزيع: دار الريان للتراث
الأئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  المؤلف:  للسرخس  المبسوط   .49
السرخس )المتوفى: 483هـ( دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس الناشر: دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م
محيي  زكريا  أبو  والمطيعي(،  السبكي  تكملة  )مع  المهذب  شرح  المجموع   .50

الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ(، الناشر: دار الفكر – بيروت.
51. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد السلام بن عبد الله 
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تعليل العبادات
الدين )ت: 652هـ(،  البركات، مد  أبو  تيمية الحراني،  ابن  بن الخضر بن محمد، 

الناشر: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الطبعة الثانية 1404هـ -1984م. 
القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  الله محمد  أبو عبد  الدين  زين  الصحاح،  52. مختار 
الحنفي الرازي )ت: 666هـ(، تحقيق: محمود خاطر، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

– بيروت، الطبعة طبعة جديدة، 1415 – 1995م.
53. المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن اللحام، علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي )ت: 803هـ(، 

المحقق: د. محمد مظهربقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة.
بكر  أبي  بن  محمد  نستعين،  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  مدارج   .54
محمد  المحقق:  الجوزية )ت: 751هـ(،  قيم  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن 
الثالثة،  الطبعة:  بيروت،   – العربي  الكتاب  دار  الناشر:  البغدادي،  بالله  المعتصم 

1416 هـ - 1996م.
55. المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت: 179هـ(، 

الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
)المتوفى:  الطوسي  الغزالي  محمد  بن  محمد  حامد  أبو  المؤلف:  المستصفى   .56
505هـ( تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 

الأولى، 1413هـ - 1993م
57. مسند الإمام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 

الشيباني )ت: 241هـ(، الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة.
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تعليل العبادات
عبد  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدارمي(،  )سنن  بـ  المعروف  الدارمي  مسند   .58
التميمي السمرقندي )ت:  رام بن عبد الصمد الدارمي،  الرحمن بن الفضل بن بهَا
255هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، 

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412هـ - 2000م.
59. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r، مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 261هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد 

الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
60. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 

الحموي، أبو العباس )ت: نحو 770هـ(، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت.
عبده  بن  سعد  بن  مصطفى  المنتهى،  غاية  شرح  في  النهى  أولي  مطالب   .61
السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )ت: 1243هـ(، الناشر: 

المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 1415هـ - 1994م.
62. معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
 – العلمية  المطبعة  الناشر:  البستي المعروف بالخطابي )ت: 388هـ(،  بن الخطاب 

حلب، الطبعة: الأولى 1351هـ - 1932م.
الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  الأوسط،  المعجم   .63
أبو القاسم الطبراني )ت: 360هـ(، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد 

المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين - القاهرة.
64. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية المؤلف: د محمود عبد الرحمن عبد 
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تعليل العبادات
المنعم، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر الناشر: دار 

الفضيلة
65. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد 

الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 977هـ(، دار النشر: دار الفكر – بيروت.
عبد  الدين  موفق  أبو محمد  الشيباني،  بن حنبل  أحمد  الإمام  فقه  المغني في   .66
الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله 
– بيروت، الطبعة الأولى،  بابن قدامة المقدسي )ت: 620هـ(، الناشر: دار الفكر 

1405هـ.
بن  أيوب  بن  سعد  بن  خلف  بن  سليمان  الوليد  أبو  الموطإ،  شرح  المنتقى   .67
وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلس )ت: 474هـ(، الناشر: مطبعة السعادة 

- بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ.
بن  الدين يحيى  أبو زكريا محيي  بن الحجاج،  المنهاج شرح صحيح مسلم   .68
شرف النووي )ت: 676هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: 

الثانية، 1392هـ.
69. الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
ابن  دار  الناشر:  آل سلمان،  أبو عبيدة مشهور بن حسن  المحقق:  )ت: 790هـ(، 

عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م. 
70. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
عيني المالكي )ت:  محمد بن عبد الرحمن الطرابلس المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
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تعليل العبادات
954هـ(، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م

الدين  جمال  الأصول،  علم  إلى  الوصول  منهاج  شرح  في  السول  نهاية   .71
الأسنوي:، بتحقيق د. شعبان محمد إسماعيل، ط1)دار ابن حزم، بيروت 1420هـ( 
72. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي 
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